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قوله: «الشهادات» جمع شهادة» وأصلها من شهد يشهد 
الشيء إذا حضره» ونظر إليه بعينه» قال الله تعالى: إلا من سَهِدَ 
باحق وه يَعَلَمُون # [الزخرف: 185]» فلا بد من علم . 
واصطلاحاً: إخبار الإنسان بما على غيره لغيره بلفظ أشهد 
ونحوهاء فيرون أنه لا بد من إخبار بلفظ أشهد» وقد يكون 
الإخبار يما علمه مطلقاء كشاهد الهلال ‏ مثلاً ‏ بلفظ أشهد. 
وقيل: إن الشهادة إخبار الإنسان بما يعلمه مطلقاً. سواء 
بلفظ أشهد أو بدونه؛ ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: إن 
على بن المدينى ‏ فيما أظن ‏ يقول: أقول: إن العشرة بالجنة ولا 
أشهدء قال: إذا قال ذلك فقد شهدء فالصحيح أن الشهادة أن 
يخبر الإنسان يما يعلمة» سواء بلفظ أشهد أو بغيره. 
والشهادة أمرها عظيم وخطرها جسيم؛ ولهذا لما قال النبي 
- عليه الصلاة والسلام -: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» فذكر 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين» وكان متكثاً فجلسء. فقال: «ألا 
وقول الزورهء ألا وشهادة الزور»» وكررها حتى قالوا: ليته 
سكت”"''» وهي خطيرة في التحمل وفي الأداء» أما التحمل 
(6)1 اجه البخاري في الشهادات/ باب ما قيل في شهادة الزور... »)۲٠٠٤١(‏ 
ومسلم في الإيمان/ باب بيان الكبائر وأكبرها (۸۷) عن أبي بكرة رضي الله عنه. 
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فيجب ألا يتحمل الإنسان شهادة إلا وقد علمها علم اليقين» حتى 
إنه روي عن النبي - عليه الصلاة والسلام -: أنه قال لرجل: «ترى 
الشمس؟» قال: نعمء قال: «على مثلها فاشهد أو دع أي: 
على مثل الشمس» حتى لو وَجَذْتَ قرائن تدل على الأمرء لا 
تشهد يه لكن اشهد بالقرائن التي رأيث» أما أن تشهد بما تقتضية 
هله القرات». فهذا لا يجرز؛ لآن الشيادة لا بد أن تكون عن علم» 
ومع الأسف أن شهادة الزور كثرت في هذا الزمن» حتى أصبحت 
رخيصة» يجد الإنسان فى السوق من يشهد له بعشرة ريالات» بل 
بأقل. وأأحيانا ريما شل كم مقدار الدعوى التي تدعي؟ فإ 
قال: أدعى مليون ريال: قال: مليون رمال كقبوع أشهد بالق 
ريال وإذا قال عائة آلف غال: يكنينى ما ريال: على عضب 
الدعووز: #ثرها من مترهاء وکل عتا ب والسياة يالك تااغي: 
وظلم› وعدوان. 


والشهادة نوعان: تحمّلء» وأداءء التحمّل معناه التزام 
الإنسان بالشهادة» والأداء أن يشهد بها عند الحاكم» وكل منهما 
صعب؛ لأن التحمل لا بد أن يكون عن علم» وتأتي ‏ إن شاء الله - 
أنواع طرق العلمء والآداء لا بد أن يكون عن ذكر مع العلم. 


.)500 /۷( والبيهقي في شعب الإيمان‎ »)١٠١/٤( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
وضعفه» وعزاه الحافظ إلى أبي نعيم في الحلية وابن عدي في الكامل» وفي‎ 
إسناده محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف» يرويه عن عبيد الله بن سلمة‎ 
وهو ضعيف أيضاًء قال البيهقي: لم يرو من وجه يعتمد عليه» والحديث صححه‎ 
الحاكم» وتعقبه الذهبي فقال: بل هو يعني محمد بن سليمان  واهي‎ 
.)۳۹/۲( الحذيث. انظر: التلخيص الحبير (۲۹۸/65)> وخلاضة البدر المنير‎ 
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تحمل الشهادة في غير حَق الله فرض كِفايَة» وَإِنَ لم 
وجا إلا من يكفى تع غاد رو سس TE‏ 


ج س سڪ 


والذي يرد على التحمل الجهل» والذى يرد على الأداء التسيان» 
وكلاهما يجب على الإنساث أن يحبرز هنه» أما تحملها فيقول 
المؤلف: 

«تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية» تحمل الشهادة 
الالتزام بها» وهو في غير حق الله فرض كفاية» فإذا طلب منك 
شخص أن تشهد على إقرار زيد بحق له فالشهادة فرض كفاية» إن 
قام بها من يكفى سقطت عنه وإلا وجب عليه؛ ولهذا قال : 

«وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه» دعاك شخص لتشهد 
على إقرار زيد بحق له» وليس في المكان غيرك فيجب أن تجيب؛ 
لذن ك يوجد من يقوم بالكفاية أو دعوته إلى أن يشهد معلك 
وليس معك إلا شاهد واحد» فيجب عليه» فالفرق بين تحمل 
الشهادة وأدائها أن التحمل لم يلتزم به الإنسان ولا يلزم به إلا إذا 
لم يوجد سواهء أما الأداء فقد التزم بها الإنسان أوّلاً وتحملها 
فيلزمه الأداء. فإذا قال: معك شاهد» فقل: نعم» لكن الشاهد ما 
يكفي» فإذا قال لك: الشاهد مع يمينك كافيء. فماذا تقول؟ فقل : 

أولاً : هذه مسألة فيها خلاف» وأخشى أن نتحاكم إلى قاض 
لا يرى هذا الرأي فيضيع حقي . 

الثانى: أن اليمين الذي يحكم به لا يكون إلا عند 
الضرورة» فإذا وجد من يشهد فلا حاجة لليمين. 

أو دعاك لتشهد لهء فقلت: هذا أبوك عندك». يفهد لك 
نقول: ما تقبل شهادته له. 
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| ۳۹۲ 
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وأداوّها فرض عين على من تخملها» متى دعي إليه» a‏ 


إذن يتعين عليك هذا في حقوق الآدميين. 

أما فى حقوق الله فلا يتعين التحمل» فلو دعاك شخص 
وقال: تعال اشهد على فلان أنه يشرب الخمرء فإنه لا يجب 
عليك أن تتحمل الشهادة؛ لأن هذا حق لله عر وجل - وبإمكانك 
أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر دون أن تشهد» لكن 
لو فرقنى أن امتتاعك يتضمن قبررا على هذا الذى دعاك» قريها 
نقول: يجب؛ دفعاً للضررء أما إذا لم يكن ضرر فإن تحملها في 
حق الله ليس بواجب؛ لأن هذا لا يضيع حق آدمي» إنما هو من 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والسّتر على فاعل 
المحرم أو على العاصي قد يكون أفضل من إظهاره وإعلانه. 
وهذا يختلف بحسب الحال. 

وقوله : ااا لم برج إلا ن يقني انين عليه لذو ي 
تعالى: طول یاب القيدك ذا ما ُغوا» [البقرة: 187]» وهذه الآية قد 
يعارض فيها معارض يقول: هذا في الآداء واضح ؛ لان الرجل 
المدعو شاهد لا شك» ولكن قد يقول قائل - كما استدل به 
الأصحاب -: إن الشهيد هنا يشمل من شهد بالفعل» ومن دعي 
ليد لان دعي للشهادة. ولنا أن نثبت هذا - أيضاً د اشاس ؛ 
لأن الله تعالى قال: «ول پا کی أن یک ا عله اه 
َلْحَيّبٌ* [البقرة: ۲۸۲]» واب أشد الككاتب آم الشاهد؟ 
الكاتب؛ لأنه يحتاج إلى تعب وعملء وهذا ما يحتاج إلى تعب 
ولا عمل» بل غاية ما هنالك أن يطلع فيضبط الشهادة. 

قوله: «وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليه» 
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الأداء إثبات الشهادة عند القاضي» فإذا تحمل الشهادة وج عليه أن 
يشهد لقوله تعالى: «ول تكلا النهسدة رمن پڪمها فته ءاثم 
َم [البقرة : ۳ء فحكم الله عر وجل - بإثم قلب الإنسان الذي 
كفي وأضاف الإثم إلى القلب؛ لأن شهادته لا يعلمها إلا الله 
عر وجل؛ إذ من الجائز أن ينكر؛ فلما كان إنكار الشهاعة ‏ وهو يعام 
أنه شاهد ‏ محله القلب قال: #ومن يڪتمها فَإِنَّهُ ا لن . فلما 
كانت الشهادة محفوظة فى القلب» والكتمان إنما يكون فى القلب 
أضاف الله تعالى الإثم إلى القلب الذي هو محل حفظ الشهادة. 
وقال بعض العلماء: أداؤها فرض كفايةء ويظهر أثر 
الخلاف فيما لو أشهد عشرة وتحملوا الشهادة وتحاكم مع خصمه 
للقاضيء قلقب إلى اتيج عبن العشبرة وقال: إلى ححعاقمتة 
خی فاذهبا معي لأداء الشهادة». على رأي الية لش يتعين أن 
يذهبا معه» وعلى القول بأنه فرض كفاية لا يتعين» لأنهما يقولان 
له: اذهب إلى الثمانية الآخرين» واطلب اثنين منهم» ولكن 
الصحيح ما ذهب إليه المؤلف» أنه إذا دُعي إليها وجب عليه عينا 
أن يشهد؟ لأننا لواقلنا بجراز أن يحول الشهادة إلى الأخرين»: 
وذهب إلى اثنين من الثمانية قالا: معنا ستة باقون» فذهب لاثنين 
فالا : الباقي أربعةغ؛ فذهب لاثنين فقالا: الباقى اثئان فذهس 
للاثنين» فقالا: ولماذا تسلطت علينا؟! فيضيع يا 
فالصواب أنه إذا تحمل ودعي وجب عليه عيناً أن يؤ 
الشهادةء ولرام یکن توا الا فوله ا #وَلا نموا اله 0-2 


ےم e‏ و جر 


ومن پڪتمها وَإِنَّهُ اٹہ زم ن4 [القرة: ۲۸۳]: 
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مسألة: وهل تتساقط البيّنتان إذا كانت إحداهما مؤرخة أو 
كانتا مؤرختين؟ نعم إذا كانتا مؤرختين وعرفنا تأخر تاريخ إحداهما 
على الأخرى فإنه يحكم بآخرهما تأريخا والحكم بتساقطهما فيما 
إذا كان تعارضهما من كل وجه. 

وقوله: «وأداؤها فرض عين على من تحملها» لكن بشروط› 
قال : 


قوله: «متى دعي إليها» هذا هو الشرط الأول» أن يدعى 
لين أدائها فإن لم يدع إليها لم يلزمه الآداء» ولكن لو أدص :يدوت 
أن يدعئ إليهاء فهل هذا محمود أو هو مذموم؟ 

اختلف العلماء في ذلك» فمنهم من قال: إنه مذموم لقول 
النبي 5ةِ: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم 
يأتي قوم يشهدون ولا يُستشهدون» '» وفي رواية: «يشهدون قبل 
أن يستشهدوا"”''. فقالوا: إن هذا ذم لعن يهك قبل أ ستفهد؛ 
وعللوا ذلك أيضا أن الإنسان الذي يبادر إلى الشهادة قبل أن 
يستشهد قد يتهم» ويظن أن معه تخيرا للمشهوة لب أو للجشهوة 
عليهء وإلا فما الذي جعله يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة؟ ! 


وقال بعض العلماء: بل الأفضل أن يشهدء وإن لم يستشهد 


)١(‏ أخخرجه البخاري في الشهادات/ باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد 
»)۲٠١١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة/ باب فضل الصحابة رضي الله عنهم ثم 
الذين يلونهم... (76777) عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة/ باب فضل الصحابة رضي الله عنهم ثم الذين 
يلونهم. . . (7575) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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لقول النبي - عليه الصلاة والسلام: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ 
الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها»”''. وهذا يدل على فضيلة من 
شهد قبل أن سيد 


والصحيح أن في ذلك تفصيلاً: فإن كان المشهود له لا 
يعلم بالشهادة فإن الشاهد يؤديها وإن لم يسألهاء مثل أن يكون 
الشاهد قد استمع إلى إقرار المشهود عليه» من غير أن يعلم به 
المشهود له» فيكون قد أقر عنده فى مجلس بأن فلانا يطلبنى كذا 
وكناء آي بآن العين الفى فى بدي لفلان» أو ما آشبه ذلك 
والمشهود له لم يعلم. قينا إذا علم الإنسان أن المسألة وصلت 
إلى المحكمة» فالواجب عليه أن يشهد ويبلغ؛ لئلا يفوت حق 
المشتهود لد أما ذا كان المشهود له عالماً وذاكرا فإته لا يشهد 
حتى تطلب منه الشهادة؛ لأنه إذا تعجل فقد يتهم في شدة محاباته 
للمشهود له» أو معاداته للمشهود عليه» وأما الحديث فى ذم قوم 
يشيدون ولا ستشيدوثه» فإنه لا تعيخ أن يكوث المراة به أذاء 
الشهادة» إذ يحتمل أن المعنى يشهدون دون أن يتحملوا الشهادة› 
فيكون هذا وصفاً لهم بشهادة الزور» ولا شك أن شهادة الزور من 
أكبر الكبائر» وهذا هو المتعين في قوله َك «يشهدون ولا 
يستشهدون». وأما قوله كك : «يشهدون قبل أن يستشهدوا» فتحمل 
على قوله ي : «يشهدون ولا يستشهدون». فالتفصيل الذي ذكرنا 
هو المتعين . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأقضية/ باب بيان خير الشهود )١7١4(‏ عن زيد بن خالد 
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وَقَدِرَ بلا ضرًر فی بَدَيْهِء أو عِرْضِدء أو مَالِهء أو 





قوله: «وقدر» هذا هو الشرط الثانى: أن يكون قادراً على 
الأداءء فإن كان عاجزاً فإنه لا يلزمه لقوله تعالى: #تَئَُوا أله ما 
َسْنَطعَة# [التغابن: 17]» وقوله: لا يكلف آله شا إل وسعها» 
[البقرة: 785]» ومن القواعد المقررة المأخوذة من هذه الآية أنه لا 
واجب مع عجز» وعلى هذا فإذا كان عاجزاً عن أدائها فإنه لا 

الشرط الثالث: انتفاء الضررء ولهذا قال: 

«بلا ضرر في بدنه» بأن خاف أن يضرب حتى يتضرر. 

قوله: «أو عرضه» بأن خاف أن يغتابه المشهود عليه» أو ما 
أشبه ذلك . 

قوله: «أو ماله» بأن خاف أن يحرق دکانه» أو يكسر زجاج 
سيارته+ أو ها أشيه ذلك . 

قوله: «أو أهله, بان خاف أن يؤذى ولده أو زوجته. أو 
أياه أو ما أشيه ذلك.. 

فإذا خاف الضرر فإنه لا يلزمه لا التحمل ولا الأداء في 
ظاهر كلام المؤلف» ونحن نقول: أما في البدن والمال والأهل 
فمسلم أنه إذا خاف الضرر في هذه الأشياء الثلاثة فإنه يسقط عنه 
واجب الشهادة تحملة أو أداء؛ لما أشرنا إليه من الآية وهى: 
«لا مكلف اله سا إل وُسَعَهن» [البقرة: 181]» وقوله: اكوا لَه 
ما أسَمطعي4 [التغابن: 15]. 

وأما العِرّض»ء» فينظر إذا كان الضرر من المشهود عليه 
حاصلاً أو غير حاصل؛ فإن الغالب أنه لا يتضرر به» حتى إذا 


كتا الشهاداكت (rv)‏ 
ام 5 م قل EY‏ 5 2 0 2 
وکدا فی التخمل» ولا يحل كتماتها) ..................... 


اغتابه عند الئاس فإن الئاس لا يقيموة وزنا لغيبتة؟ لأثه مشهود 
غليه فقال: ما اغتابه إلا لأثه شهد غلیهء آما إذا كان الضرر کيا 
بيت يتآثر عرضه» وتسقط عذالته سند النات: وها أشيه ذلاك» 
فقد يسلم كلام امراف - رجا الله - فالعرض إذاً فيه تفصيل: إذا 
كان الضرر محققا وكبيرا: ا ل 
الشهادة أو تحملهاء وإذا كان الضيرر لیس كبيراًء أو قد لا يوعد 
ضرر أبذاء مثل أن يكون انتهاك العرض من المشهود عليه فإك 
ذلك لا يمنع من وجوب الشهادة تحملاً أو أداء. 

فالشروط إذا ثلائة: أن يدعى إليهاء وأن يكو قادراً: 
وانتفاء الضرر. 

قوله: «وكذا في التحمل» يعني أنه يشترط انتفاء الضرر» وهل 

يشترط القدرة في التحمل؟ نعم» يشترط فلو دعاك شخص لتشهد 
له وات ¥ تستطيعء أو أنت مریض»› أو تخشى إن ذهبت أن 
يضيع مالك» أو ما أشبه ذلك فلا يلزمك» لكن هل يشترط أن 
يدعى إليها في التحمل أو لا يشترط؟ يعنى هل يشترط أن أدعوك 
وأقول: تعال اشهد على نطق فلان» أو على فعل فلانء» أو لا 
يشترطء بحيةه إنك إا سمعت أف رأيت وجب عليك أن تحمل ؟ 
الظاهر الثاني» فالإنسان متى رأى أو سمع وجب عليه أن يحفظ 
هآ سمعةه أو يده م من أجل أن يؤديه إذا دعي إلى ذلك . 

قوله: «ولا يحل کتمانها» أي : الشهادة؛ لقوله تعالى: #ومَن 


ر الع يه لطر 


يَكَممَها ونه ٤اث‏ * ٌ4 [ [البقرق: ۸۴]: 
فإن لم چک أداء الحق بدونها فإنه لا يحل كتمانهاء مثل 
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لو شهد شاهدان على زيد بحق» ثم أدى شاهد الشهادة» وطلب 
من الثاني أن يشهد» فقال لصاحب الحق: يكفي يمينك مع 
الشاهد؛ لأنه يقضئ في المال بالشاهد واليمين» فهل يحل للشاهد 
الثانى أن يقول لصاحب الحق: عندك شاهد» واحلف معه» 
وسيقضى لك بيمينك؟ نقول: لا يحل له أن يمتنع عن الشهادة؛ 


2 روس 2ج في 


لعموم قوله تعالى: #وس يها فَإِنَّهه ءاثم د [البقرة: ۲۸۳]. 


ويشترط - أيضاً - شرط لم يذكره المؤلف» وهو أن تكون 
الشهادة مقبولة لدى الحاكم» فإن لم تكن مقبولة لم يلزمه أن 
يشهد لا تحملاً ولا أداء» فلو طلب الأب من ابنه أن يشهد له 
بحق فإنه لا يلزمه أن يشهد له؛ لأن شهادته غير مقبولة عند 
الحاكم» فإن شهادة الولد لوالده لا تقبل» وكذلك العكس لو قال 
الولد لأبيه: تعال اشهدء فإنه لا يلزم الوالد أن يشهد؛ وذلك لأن 
شهادته غير مقبولة» فلا فائدة من الشهادة. 

وكذلك لو كان معروفاً بالفسق» وأن القاضى سيرد شهادته› 
كحالق اللحية ‏ مثلاً ‏ بحيث يعرف هذا القاضى برد شهادة حالق 
اللحية» وجاء إنسان وقال: تعال اشهدء فهل يلزمه أو لا؟ لا 
يلزمه. فإذا قال له صاحب الحق: تعال اشهد» قال: ما يلزمنى؛ 
لأنني لو شهدت عند القاضي ما قبلني؛ لأني حالق اللحية» فقال 
له صاحب الحق: اشهد لعل الله يتوب عليك وتوفر لحيتك» فهل 
يلزمه حينئذ؟ الجواب: الاحتمال واردء ونقول: يلزمه الإعفاءء 
سواء قبلت شهادته أم لم تقبل» لكن هذا الرجل غير معف لحيته» 
فربما نقول: إذا كانت الشهادة فورية بحيث لو تاب الإنسان لم 
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يبق للحيته وقت تتوافر فيهء فإنه لا يلزمه» أما إذا كانت القضية 
ربما تتأخر فقد يقال: بلزومها. ‏ 

ولو دعي كافر إلى شهادة فهل يلزمه؟ الجواب: يلزمه لحق 
الآدمي ؛ أليست حقوق الجار تلزم الكافر؟! نعم تلزمه فله حق 
الشفعة ‏ مثلاً ‏ على رأي بعض العلماءء فلو قال له الطالب 
للشعادةة اشفهد وما تَسْلِم ؛ لأن الإنسان إذا تحمل الشهادة وهو 
كافر وأداها وهو مسلم تقبل منهء نقول: العبرة بالحال» وأما 
المستقبل فلا يحكم به؛ لأنه غير معلومء فلا يجبر على الشهادة. 

قوله: «ولا أن يشهد إلا بما يعلمه» هذه معطوفة على قوله: 
«كتمانها» يعني ولا يحل أن يشهد إلا بما يعلمه. والعلم إدراك 
القىء على ها هو عليه إدراكاً جازماً: قل بد أن يكوت قد أدرك 
ما شهد عليه» أو به إدراكاً جازماً . 

وقوله: «إلا بما يعلمه» يعني ولمن یعلمه» وعلى من يعلمه. 
نما يسمه هذا البشيرة يده ولمن يعليه هذا البشيوة أده وهو 
الطالب» وعلى من يعلمه هو المشهود عليه» وهو المطلوب» فهل 
يشترط العلم بالطالب أو لا يشترط؟ فلو شهد شخص بما يعلمه. 
ثم توفي وطالب الورثة» وقالوا: أنت تشهد لمورثناء قال: أنا ما 
أعرف مورثكمء ولا أدري هل أنتم ورثته آم لا؟ لكن أنا أشهد 
لإنسان صفته» كيت» وكيّتء فإنه تحصل الشهادة» ونقول: هذا 
علم بالوصف لا بالعين» والعلم بمن يشهد عليه يشترط باسمه. 
أو بوصفه إن كان يراه» أما أن يقال له مثلاً -: اشهد على امرأة 
محجبة» وأتوا بامرأة وقالوا: هذه فلانة بنت فلان» فقال لها: هل 
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أنت هي؟ قالت: نعم» فقال: هل عندك لفلان عشرة آلاف؟ 
قالت: نعمء قال: أشهد أن فلانة بنت فلان عندها لفلان عشرة 
آلاف ريال» فهذا لا يمكن؛ لأن أي إنسان يمكن أن يحضر امرأة 
محجبة» ويقول: هذه فلانة بنت فلان» ويشهدك عليها! إذن لا بد 
أن يكوق عالماً يمن يشهذ عليه إنا باسمهء آي وضقه: 

كذلك ما يشهد به من المال أو الحق أو الدَيْن» يعني كما 
سبق لنا في الدعاوي» لا يشهد إلا بما يعلمه» فلا يجوز أن يشهد 
بالقرينة» ولا يجوز أن يشهد بغلبة الظن. بل لا بد من العلم» فلو 
رأى شخصاً خرج من بيتٍ هاربا وآخر يلحقه يقول: هذا الرجل 
سرق مني» ردوا السارق» ردوا السارق»ء فهل يشهد بأن هذا 
الرجل سارق؟ لا يجوز أن تشهد بالسرقة؛ لأنك ما تعلمء ريما 
أل صاع البية دعاةء ولما دعاة أزاد ميث شيعا فأبى. فهدده 
بالقتل» فهرب. إذن لا تشهد بأنه سارق» لكن هل تشهد بما 
رأيت» بأنك رأيته هارباً» وصاحب البيت وراءه» يقول: السارق 
السارق؟ نعمء هذا يجوز» ويبقى النظر للحاكم» فله أن يحكم 
بما تدل القرائن عليه. 

قوله: «برؤية أو سماع» طرق العلم خمسة» ذكر المؤلف 
أكثرها وقوعاًء وهي الرؤية والسماع» وبقي من الحواس ثلاث: 
الشم» والذوق» واللمس» إذن قوله: «برؤية أو سماع» إنما خص 
هذين النوعين من الحواس ؛ لان الغالب هو هذاء وإلا فيجوز أن 
يشهد بما يعلمه عن طريق الشم» بأن يشهد بأن هذا طيب طيّب». 
أو طيب رديء» أو أن هذا اللحم منتن متغير» أو غير متغير» مغلا 
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متغير . 

مثال الذوق: قال المشتري: هذا تمر عتيق متغير الطعم› 
وقال البائع : لاء بل هبو تمر جقید غبر یره فيسكن أن يشهد 
شخص عليه بالذوق» أو قال المشتري: هذا عنب لم ينضج فهو 
حامض» وقال البائع: بل هو ناضج حلوء بأي طريق نعلم؟ 
بالدوق- كما تجوز الشياذة باللمس أيضا گان یکوت بابسا أو 
رطباء ليناً أو خشنا 

على كل حال» ل يجوز أن يشهد إلا بما علمه يإحدىق 
الحواس الخمسةء والدليل قوله تعالى: إلا من شبد باحق وهم 
يَعَلَمُونَ4 [الزخرف: »]۸٦‏ ولأن الشهادة خبر عن أمر واقع فلا بد 
أن يعلم هذا الأمر الواقع» فالشهادة خبر محض ليست حكما 
حتى نقول: يجوز الحكم بالقرائن» فالحكم بالقرائن سبق لنا أنه 
يجوز» لكن الشهادة خبر محض» والخبر لا يجوز إلا إذا تيقن 
المخبر وقوع الخبرء أو صحة ما أخبر به 

وهل يشترط علم المشهود عليه بوجود الشاهد؟ ما يشترط. 
فلو أن صاحب الحق أتى بالمطلوب في مكانه» وجعل شخصا 
يشهد مخغنياً فاته پجرزء لآن هذا الذي عليه العقء إذا كان 
مبفرداً بصاحب الحق آقر له وإذا كان ععده أحد آنكر: فح 
صاحب الحق ودعاه ‏ مثلاً ‏ على قهوة» فلما حضر قال له: الآن 
لا نشاهد أحداًء أنت ما تذكر لما أقرضتك كذا وكذاء فى يوم 
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كذا وكذاء بالمكان الفلاني؟ قال: بلى» أذكرء ولكن اصبر على, 
هذا بيني وبينك» قال له: لماذا ذا صار علدنا أحد تتكر؟ قال: 
أخاف أن تطالبني» ثم يسجننى القاضي فهذه الحيلة جائزة؛ لآن 
المقصود بها التوصل إلى الحق . 

قوله: «أو باستفاضة» الاستفاضة من فاض الماء إذا ظهرء 
وبان» وانتشر في الأرض» فمعنى الاستفاضة أن سض الخير 
وينتشر» ولكن يقول المؤلف : 

«فيما يتعذر علمه بدونها» فالاستفاضة خاصة في الأشياء 
التي يتعذر العلم بها بدون الاستفاضة في الغالب» أما ما يمكن 
العلم به مباشرة فلا يجوز تحمل الشهادة فيه بالاستفاضة. 

قوله: «كنسب» فأنا مثلاً أشهد بأن فلان ابن فلان» فهل 
حضرت والده عند غشيان آمه» وأنها حملت به من هذا الوطء» 
وأنها ولدت به على فراشه؟! 

الجواب: أبداً ما شهدت» لكن استفاض عند الناس أن هذا 
فلان ابن فلان» فأشهد أن هذا فلان ابن فلان» قال العلماء: 
ولا يد للاسغاضة أن تكوة عن هدد يلع العلم برعم يعني ان 
يشهد بها أربعة فأكثر› فلو أخبره شاهد بالاستفاضة فإنه لا يشهد 
بهاء بل يكون فرعاً عن شهادة هدا الشاهك. 

مثال ذلك: جاءني رجل وتكلم معي بكلام» ثم انصرف› 
وإلى جنبي رجل آخرء قلت: من هذا؟ قال: هذا فلان ابن فلان» 
الرجل الذي أخبرني بأن فلان ابن فلان شاهد بالاستفاضة» هل 
لي أنا أن أشهيه بان هذا الرجل فلان ابن فلان؟ على كلام 
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المؤلف ما أشهد. لكني أشهد على شهادة الرجل» ولكن اختار 
شيخ الإسلام وجدّه المجد ‏ رحمهما الله -: أنه يجوز أن يشهد 
بما طريقه الاستفاضة بخبر الواحد الثقة» فيقول: هذا فلان ابن 
فلان» وقد سبق لنا هذا في التعريف أن شيخ الإسلام رحمه الله 
يرى جواز التعريف بواحد. 

قوله: «وموت» مرت جنازة قلت: من هذا؟ قالوا: هذا فلان 
ابن فلان» هل لی أن أشهد أن فلان ابن فلان مات؟ يجوزء فهل 
أنا حضرت هذا الرجل وهو بُحتَضر حين خرجت روحه؟ لاء لکن 





قوله: «وملك مطلق» الملك نوعان: ملك مقيد» وملك 
طلقة الملك. المقبد بان أشيد أن هذا ملك فلانء اشجراآه هب 
فلان» هذا ما يكفى فيه الاستفاضة»ء والملك المطلق أن أشهد بأن 
هذا ملك فلان» ومشهور أن هذا بيته» فهل أنا شاهد يوم يشتريه؟ 
آبدا يوجد احتمال أنه مستأجرء لكن مشتهر عند الناس كلهمء 
عند آهل الحي» وربما غيرهم»ء أن هذا البيت ملك فلان» فأشهد 
به حتى في المحكمة. 

وكذلك ‏ أيضا - البق الى على هذا اليت»ه مغلا : إنسان فى 
هذا البيت؛ له مدة يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم» يفتح 
باب ويغلق بابأء يفتح طاقة ويغلق طاقةء يأتي بالعمال يصلحون 
فيه أشياء» يؤجره أحياناً» هل أشهد بأنه ملكه؟ الصحيح أن لي 
أن أشهد بأنه ملكهء وإن كان بعضن العلماء قالوا: لا يشهد؟ 
وإنما يشهد باليدك» فيقول: أشهد أن يده علي وأنه تضرف فيه 
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تصرف الملاك في أملاكهمء قالوا: لجواز أن يكون وكيلاً لا 
مالكأء وأنت إذا شهدت باليد فهو أسلم وأبرأ لذمتك» لكن 
المذهب: يجوز أن تشهد بالملك. 

قوله: «ونكاح» يشهد بالاستفاضة في النكاح» مررت بقصر 
من قصور الأفراح وإذا هو منار» قلت: من المتزوج الليلة؟ 
قالوا: فلان ابن فلان» فاشتهر أن فلان ابن فلان تزوج الليلة. 
هل أنت حضرت العقد؟ لاء لكن استفدت ذلك بالاستفاضة . 

قوله: «ووقف» الوقف نوعان ‏ أيضاً -: 

الأول : وقف خاص. وهذا لا نشهد عليه بالاستفاضة» فلا 
أشيد بان هذا اليت وتف على فلان» لان هذا خاسص . 

الثاني : وقف مطلق بأن يعرف أن هذا البيت موقف لأعمال 
البر» موقف على تكفين الموتى» على أجرة القبور» على طلبة 
العلمء وما أشبه ذلك» فهذا الوقف يشهد الإنسان فيه 
بالاستفاضة. 

كذلك ‏ أيضا ب يشتهر بين الاس أن هتا المسجد باه فلات 
ابن فلان» فأنا ما حضرت العقد الذي تم بين المقاول والرجل. 
لكن اشعهر عند الناس أن فلانا هو الذى بنيل هذا فيجوز أن 
أشهد. المهم ما كان طريق العلم به الاستفاضة فإنه يشهد فيه 
بالاستفاضة . 

وهل إذا كان من عادات بعض القبائل أن القريب إذا شهد 
على قريبه حصلت قطيعة رحم» تكون الشهادة في هذه الحال 
واجبة عليه؟ أكثر العلماء أن الشهادة في هذه الحال غير واجبة 
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وَنحوهاء وَمَنْ شَهدَ بيكاح أو عَيْرِهِ + مم العمّود فلا ب مث 


گر شدوطيع فومف قووف ووو فوم ووو ةمع وم مف وم ووه مو عملم م ةن لثنميوة 

عليه ولكن عندى فيها نر لأنه يجب عليه أداء الشهادة إذا کانت 
متعينة عليه؛ حتى لا : تضيع الحقوق بامتناعه من الشهادة تحملا 
وأذاءا. 


وهل يعتبر التسجيل الصوتي بينة على الخصم ضد إنكاره؟ 

إن كان صوته متميزاً فإنه يعد بينة وإقراراًء وإن كان غير 
متميز فلا يعد بينة ولا يحكم به ولكن يكون قرينة. وهذا التفصيل 
يكون أيضاً في الكتابة فما كان منها متميزاً فهو بينة وما كان منها 
غير متميز فلا يعمل بها إلا إذا أشهد عليها. 

قول و کحو وا 

قوله: «ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر 
شروطه» هذه المسألة تكاد تكون مبنية على ما سبق فى الدعوى. 
حيك :ذكر المؤلفه» أله إذا ادعى عقداً فلا با مو اق شروطه. 
وذكرنا هناك الخلاف فى المسألة» فهذه 'تشبه تلك فإذا شهد 
بعقد نكاح» يقول: أنا أشهد أن فلاناً عقد على بنت فلان» فلا بد 
أن يذكر الشروطء فيقول مثلاً: بولى» وشاهدين» ورضا معتبرء 
وتعيين» فلو قال: أشهد أن فلاناً عقد لفلان على ابنته فقطء ولم 
يذكر الشروط فإن الشهادة لا تقبل حتى يبين الشروط لماذا؟ 
قالوا: لأنه قد يشهد بعقد نكاح يظنه صحيحاء وهو فاسد» وعقد 
النكاح يحتاط له ولا يتهاون بهء فلا بد من ذكر الشروطء كذلك 
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أيضاً ‏ البيع» قال: أنا أشهد أن فلاناً باع على فلان بيته» فما 
تكفي هذه الشهادة» فلا بد أن يذكر جميع شروط البيع وهي سبعة» 
فإن لم يذكر الشروط السبعة فإن شهادته لا تقبل» وكذلك - أيضا - 
لو شهد بوقف» بأن فلانا وقف بیته» فلا بد من ذكر شروط الوقف 
الخمسة السابقة» فكل عقد لا بد فيه من هذه الشروط. 

وهل يشترط ذكر انتفاء الموانع؟ لا يشترط». ففي النكاح 
بقل ا مقشرط أن يقول: وهي ممن تحل له؛ لأن الأصل في 
العقد الصحة وعدم المانع» كذلك في البيع لا يشترط أن يقول: 
وأن هذا البيع لم يقع بعد نداء الجمعة الثاني» ولا في مسجدء 
ولا بيعاً على بيع أخيه» وما أشبه ذلك». ولو أننا قلنا: لا بد 
للشاهد من ذكر الشروط والموانع» لكانت الشهادة أحيانا تستوعب 
مجلداتة لأآثة لآ يد أن يذكر الشروط: وقد تكوث كخيرق 
والموانع قد تكون كثيرة أيضاًء فإذا قلنا باشتراط هذا وهذا 
لصحت على الاس 

وقال بعض آهل العلم: إنه لا يشترط ذكر الشروط» ولكن 
للمدعى عليه أن يبين إن كان هتاك قوات شرط؛ وذلك لأن 
الأصل فى العقود الصحة والسلامة» ويدل لهذا حديث عائشة 
- کسی أله عنئها - فى البغاري: أن قوم الوا يا رسول “الل إن 
قوماً يأتوننا باللحيء لآ ندري أذكروا اس الله عليه أ لا؟ 
فقال بية: «سموا أنتم وكلوا» ٠‏ فحكم بحل الذبح مع عدم 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات 

. عن عائشة رضي الله عنها‎ )3١01( 


تحقق الشرط وهو التسمية؛ لأن الأصل صحة الفعل. فإن وجد 
فقد شرط» أو حصل مانع فإن للخصم أن يدعي ذلك وينظر فيه. 
فلو قال المدعى عليه البيع: إن البيع وقع على وجه مجهول في 
الثمن» أو المثمن» حينئذٍ نقول: ما نحكم بصحة البيع حتى ننظر 
في دعوى هذا المدعي أن هناك شرطا من الشروط لم يتم» كذلك 
لو ادعى المدعى عليه أن البيع وقع بعد نداء الجمعة الثاني» ما 
نحكم بالشهادة حتى ننظر في دعوى المدعي» أنه وقع بعد نداء 
الجمعة الثاني ممن تجب عليه الجمعة» وهذا القول هو الراجح. 
ويدل لرجحانه حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ الذي أشرنا إليهء 
والتعليق د أيقياب وعر أذ الأصل فى العقوة السلامة والصيدة 
حتى يوجد دليل الفساد» من فوات شرطء أو وجود مانع وهناك 
من العقود التي لم تذكر ففيه عقد الرهن والهبة والإجارة 
والمساقاة والمزارعة والشركات وغيرهاء والمهم أن هذه القاعدة 
التى أشرنا إليها سارية في جميع العقود. 


قوله: «وإن شهد برضاع» فلا بد من ذكر شروطه ووصفه 
أيضاًء فيقول: إن هذا الطفل رضع من هذه المرأة خمس رضعات 
فأكثرء في زمن الإرضاع» فإن قال: أشهد أنه رضع من هذه المرأة 
فقط» ولم يذكر شيئا سوى ذلكء» فإن الشهادة لا تقبل» وقيل: بل 
تقبل؛ لأن النبي َة لما ذكر له الرجل قول المرأة التى قالت عنه 
وعن زوجته: إني أرضعتكماء فقال يَكِ: «كيف وقد قيل؟ ٠!‏ 
(1) أخرجه البخاري في العل/ باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله (۸۸) عن 

عقبة بن الحارث رضي الله عنه. 
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وفارقها الرجل وهي لم تزد على قولها: إني قد أرضعتكماء وعلى 
هذا فلا حاجة إلى ذكر الشروط إلا إذا علمنا أن هذا الإنسان 
يخفى عليه الشرط» أو غلب على ظننا أن الشروط تخفى عليه فإننا 
نستفصل» فإذا جاءت امرأة وقالت: إنى أرضعت هذا الرجل وهذه 
السرأة» وتسن تعدم أو یغاب غلى ظلينا أن مثل هذه المرأة يخفى 
عليها شروط الرضاعة فحينئذٍ لا بد أن نستفصل» وهذا لا ينافي ما 
سبق من قولنا: إن من شهد بعقد نكاح أو غيره فلا حاجة لذكر 
الشروط؛ وذلك لأنها إذا قالت: أرضعتكماء فالفعل يدل على مرة 
واحدة» فلهذا نقول: إذا علمناء أو غلب على ظننا أن هذه المرأة 
لا تعرف شروط الرضاع المحرم» فلا بد من الاستفصال لما 
ذكرناء وهو أن الأصل في الفعل الإفراد وعدم التعدد. 


قوله: «أو سرقة» كذلك لو شهد بسرقة فلا بد أن يصفهاء 
ويذكر الشروط» فيصف كيف سرق؟ ومتى سرق؟ ومن أي مكان 
سرق؟ وما الذن سرق؟ الحتياظا للحدود» والواقع أن هذا فيه ما 
يحتاط له من وجهين: من جهة الحدود» ومن جهة حقوق 
الآدمي؛ لأن السارق يترتب على سرقته شيئان: الأول: ضمان 
المال المسروق» الثاني: القطع» ولكن ينبغي أن يستفصل في 
هذا ققال: إا شهد بالسرقةء بان قال أشهد أن قلاناً سرق من 
مال فلان كذا وكذاء أو سرق بعير فلان أو شاة فلان فإنه يحكم 
عليه بمجرد هذه الشهادة بدون أن يصف احتياطا لحقوق 
الآدميين» ولكن لا نقيم عليه الحد حتى يصف هذه السرقة» وأنه 
سرقها عن حرق ب مغلا ب درا لحد بالشبهات. 
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قوله: «أو شرب» لو شهد - أيضأ - بشرب خمر» قال: 
أشيد أث فلاتاً شرب خمرا» يقول المؤلف- لا بد أن يضف ذلك 
الخمرء فيقول: شرب من النوع الفلاني» شرب في المكان 
الفلاني» في الوقت الفلاني» المهم يصف كل ما يتعلق بهذه 
الشهادة. ولا يكفي أن يقول: أشهد أنه شرب الخمر. 

والصواب أنه يكفى ذلك؛ لأن العقوبة مرتبة على مجرد 
شرب الخسرء. فإن كان عناك مائع من العقوية؛ كإكراء ب مغلا ب 
فليدع ما شهد عليه . 

لو قال قاكل: يحتمل أن هذا الشاهد راه يشرب الخمر؛ 
لكنه مكره» أو غير عالم بأنه خمرء نقول: الإكراه مانع وعدم 
العلم بأنه خمر مانع» فنحن نحكم بأنه شرب الخمر» ونحكم 
بمقتضى هذا الشرب» فإن ادعى الشارب ما يمنع هذه العقوبة» 
وقال: إنه مكره» أو إنه شرب هذا الشراب ولم يعلم أنه خمرء 
فحينئذ نسقط عنه العقوبة. 

قوله: «أو قذف فإنه دصفه» كذلك لو شهد بقذف فلا بد من 
أن يصفه» والقذف هو .الرمى بالزنا أو اللواط نسأل الله العافية؛ 
فيترتب عليه ثلاثة أشياء ذكرها الله في قوله: ولزن بم لصت 
م لر بأ برس سه دوه تسين دة هذا الأول» ولا تقبو ىم 
دة بدا هذا الثاني وليك هم الْقَسٌِيَ4 [النور: ]٤‏ هذا 
القالث» فإذا شهد يقذف فلا بد أن يصفه؛ لانه قد يظن ما ليس 
بقذف قذفاء کان يشهد أنه قال لفلان: أنت زانء أنت لوطى: 
وما أشبه ذلك» أما إذا قال: إنه قذفه فقط فلا يكفي؛ لاحتمال 
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صف الرنَا بكر الزَّمَانِء وَالْمَكَانِء وَالْمَرْنِي بِهَاء ا 


أن يكون قذفه بغير الزناء» فلا بد من أن يذكر نوع القذف الذي 
وفع منه . 

قوله: «ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها» 

فیشتر ط ار ثلاثة أشياءء ذكر الزمان بأن يقول: إنه في الليل» في 

أول الليل؛ فى الهارة فى آخر النيار: وما أشيه كلك ب 
و في البيت الفلاني في الحجرة الفلانية» وإذا كان في البر 
يقول فى النقرة الفلانية» فى الوادي الفلانى» وما أشبه ذلك» 
والمزني بها يذكرهاء ولكن 9 يذكرها؟ فهل يذكرها باسمها أو 
بوصفها؟ إن كان لا يعلم اسمهاء فيذكرها بوصفهاء وإن كان 
يعلم اسمها فباسمها؛ لأنه قد يجامع امرأته» فيظن الرائي أ 
أسفة» قكيد بأثة ونا . 

وقال بعض أهل العلم: إن الزنا فاحشة يعاقب عليه بالحد 
الشرعي» ولا ضرورة إلى ذكر المزني بهاء فمتى ثبت الزنا فقد 
تبعت الفاحشة: وعلى علا قلا يشرط ذكر العوتى بهاء ولات 
العلم بالمزني بها قد يعسر أو يتعذرء بخلاف الزائي» فإن العلم 
بالرجال أكثر من العلم بالنساءء وهذا القول أرجح 

ولا بدا أيقياً ب آ8 يضف الرقاء لاله سيل بن اتحفيود 
فيقول ‏ مغلا _: إنه رای دک فى فرجها داصلا كما يدل الميل 
في المكحلةء فإن شهد بأنه فوقهاء وأنه يهزها ‏ مثلاً - فهل يكفي 
ذلك أو لا؟ لا يكفى؛ لأن مثل هذا لا يثبت به حد الزنى» فلو 
أن نخسا ران إثسانا على امراف ورای مت شركة کال على 
الجماع. فإنه لا يشهد بالجماع. ولكن إذا اعتبرنا هذا الشرط في 
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الشهادة بالزناء فلا اظن أن قا يمت شهاك فمتى يمكن أن 
يشهد الإنسان بأن ذكر الرجل في فرج المرأة؟! ولهذا لما قيل 
للذين شهدوا على رجل فى عهد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بالزنا : 
هل رأيت ذكره في فرجها؟ قال: نعمء قال المشهود عليه: والله 
لو كنت بين أفخاذنا ما شهدت هذه الشهادة» وهذا صحيح؛ لأن 
هلا فيه صعوبة ؛ ولهذا قال يح الإسلام - رحمة الله - في كتاس 
المنهاج : قي الرد علي الواقطية: قال : لم ي شس بیت قي اسم الزنا 
بالشهادة عل الفعل أبداً إنما ی الاقراں ليره 3 يأتي أريعة 
یشھدوںل بان دکره في فرجها بزناً واحد!! فهذا صعب جلا . 

وعلى كل حال هذا القيد قد يكون فيه رحمة» وهو حفظ 
أعراض الناس حتى لا يجرؤ أحد على الشهادة بالزنا بدون أن 
يتحقق هذا التحقق العظيم . 

وهل يجوز الوصف بالإشارة أو بالتصوير؟ الوصف 
بالإشارة. كأن رصف السرقة. فيغلق البات» ويقف › نم يقول: 
رأيت هذاء ثم يفتح الباب» ثم يدخل ويأخذ الدراهم» ويغلق 
الباب» ويخرج وما يتكلم؟ نقول: إذا كان من أخرس ربما تصلح 
بالإشارة كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وإذا كان من غير أخرس 
فهل تمكن الشهادة عن طريق التصوير؟ أما في بعض الدول 
فیمکن › لكنه التصوير المتحرك الذي يحكي الفعلء مثل الفيديو» 
وقد ذكر لي منذ قرابة سبع سنوات أنه اخترعَ جهاز إذا سلط على 
مكان الحادث قبل مضي عشر دقائق صور ما وقعء فإذا جاؤوا 
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يدر ما و سر و ا 2 5 به في الكل . 


إلى مكان الحادث قبل أن يمضي عشر دقائق ووجهوا هذه الآلات 
إلى هذا المكان التقطت صور ما وقع» وهذا مستعمل في البلاد 
الغربية» على كل حال» لو جاءت هذه الآلة وصورت الواقع 
تقبل؛ لأن هذا أمر حسي معلوم؛ لأن الناس يشاهدونها تعرض 
على القاضي مثلاًء أو على الحاكم الذي يريد النظر في القضية 
وشت . 

قوله: «ويذكر ما يعتبر للحكم» ويختلف به في الكل» أي: في 
كل ما يشهد بةء فلا بد أن يذكر من الأوضاف والشروط وما 

يختلف الحكم به» ويذكر كذلك كل ما يعتبر للحكم» كل هذا 

ذكره العلماء ‏ رحمهم الله تحرياً للشهادة» ولكن سبق لنا أن 
الأصل فى الأشياء الواقعة من أهلها الصحةء فيكتفى فيها 
بالشهاذة على الوقوع. ثم إن ادعي شل شط أو وجود مانعء 
فحينئلٍ ينظر في القضية من جديد. 
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قوله: «وشروط من تقيل اشهادثة ستة» الفصل الأول ذكر فيه 
المؤلف شروط الشهادة تحملاء وأذاءء ومتى يشيك؟ وماذا يعتبر 
للشيادذة؟ أها هذا الفصل ففي شروط من تقبل شهادته؛ وذلك أن 
الشهادة لا بد فيها من أركان: شاهد» ومشهود به» ومشهود لهء 
ومشهود عليه» وهنا نذكر شروط الشاهد : 

قوله: «البلوغ» هذا الشرط الأول» لكنه شرط للأداء لا 
للتحمل» فلو تحمل وهو صغير وأدىئ وهو كبير قبلت شهادته» كما 
. تقبل رواية الصغير إذا تحمل وهو صغير وأداها بعد البلوغ» قال 
محمود بن الربيع ‏ رضي الله عنه -: «عقلت مجة مجها النبي ميه في 
وجهي »2 وأنا ابن خمس ف فالبلوغ شرط للأآداء» ولهذا قال : 

«فلا تقبل شهادة الصبيان» يعني إذا أذؤهاء فلو شهد صبي 
له ثلاث غشرة سنة على صبى آخر أنه فعل كذا وكذاء فالشهادة 
لا تقبل حتى في المكان الذي لا يطلع عليه إلا الصبياة قاليا: 
مثل الأسواق» وملاعب الصبيان» فلو جاء صبيّ» بل لو جاء 
عشرة صبيان»ه وقالوا: تشهد أن هذا الصبي هو الذي جرح هذا 
الصبي» رماه بحصاة حتى انجرح» فلا نقبل» أو جاء كل ا 
يشهدون وهم مسون صبياً فشهد ثمانية وأربعوث ضبياً على أن 
)١(‏ أخرجه البعارق في العلم/ باب متى يصح سماع الصغير (۷۷)» ومسلم في 


المساجد ومواضع الصلاة/ باب الرخص في التخلف عن الجماعة بعذر i‏ 
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التاسع والأربعين رمى الخمسين بحصاة وشجه لا يقبل» قالوا: 
لأن الصبي لم يتم عقله بعدء وأيضاً هو عاطفي» فيمكن الثمانية 
والأربعون يهجرون الخمسين» والهجر عند الصبيان» يقول: أنا 
هاجرك» فيهجره حتى ما يذكر ولا اسمه» ويكونون كلهم مع 
التاسع والأربعين ويشهدون عليه. 

وأيضاً ظاهر كلام المؤلف ولو في المكان نفسه قبل أن 
يتفرقوا؛ لأنهم إذا تفرقوا يمكن أن يلقنوا ويشهدواء لكن إذا كانوا 
لم يتفرقوا بعد عن المكان الذي شهدوا فيه» يقول ‏ أيضا -: لا 
تقبل شهادة الصبيان. 

وقال بعض أهل العلم: بل شهادة الصبيان فيما لا يطلع 
عليه إلا الصبيان غالبا مقبولة» إذا لم يتفرقواء وما قاله هؤلاء 
أصح. كما قال الفقهاء ‏ رحمهم الله : إنه في المكان الذي لا 
يطلع عليه إلا النساء تقبل شهادة المرأة الواحدة» فهؤلاء الصبيان 
إذا كانوا في مكان لم يطلع عليه إلا الصبيان ولم يتفرقوا بعد 
لماذا لا نقبل؟! واحتمال أن يكونوا قد هجروا المشهود عليه 
الأصل عدمهء ولو أننا عملنا بهذا الاحتمال لكان كل شاهد ولو 
بالغا يمكن أن يكون عدوا للمشهود عليه» ونقول: لا تقبل 
شهادته» فإن تفرقوا فإنها لا تقبل لاحتمال أن يلقنواء وهذا 
- أيضاً ‏ محل نظرء فينبغي أن يقال: حتى وإن تفرقوا فإن بعض 
الصبيان يكون عنده من الذكاء» ومن الخوف من الله عر وجل - 
ما لا يقبل معه التلقين» فلو كان صبي له أربع عشرة سنة» 
ومتدين» وعاقل» ولا يمكن أن يَدخل ذمته شيءٌ» فإن هذا وإن 
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فارق مكان الحادث ‏ يبعد جا أن يمتري الكذب فى شهادته. 
وهل هذا - أيضماً - يمكن للقاضى أن يغرقه: فیقرل: إا شهدت 
شهادة زور فإنك تصاب بعذاب» وحينئظٍ يرتدع» فإذاً نقول: 
الأصل أن شهادة الصبيان فيما لا يطلع عليها إلا الصبيان غالبا 
مقبولة ما لم يتفرقواء فإن تفرقوا كان ذلك محل نظرء قد تقوم 
القرينة بصدق شهادتهم» وقد تقوم القرينة بعدم صدق الشهادة. 
وقد تكوق.: الال اسالا بدون ترجيح . 

قوله: «الثاني: العقل» أي: الشرط الثاني: العقل» وهو 
مصدر عقل يعقل عقلاء وعقل الشيء بمعنى حبسه وحجره حتى 
لا ينطلق. ومنه عقال الناقة؛ لأنه يعقلهاء ومنها العقال الذي 
يوضع على الرآس» والعقل نوعان: عقل إدراك» وهو ما يحصل 
به التمييز بين الأشياء» وقد سبق لنا أنه غريزة ومكتسب» وعقل 
رشد» وهو ما يكون به حسن التصرفء. فما هو العقل الذي 
نفاه الله - سبحانه وتعالى ‏ عن المشركين» أهو عقل الإدراك. أم 
عقل الرشد؟ الجواب: عقل الرشدء أما عقل الإدراك فإنهم عقلاء 
من حيث الإدراك» ولهذا يطالبون بالإسلام وتقوم عليهم الحجة. 
ولو كانوا مجانين لم تقم عليهم الحجة. 

والعقل هنا هل المراد به عقل الإدراك» أو عقل الرشد؟ 
المراد به هنا عقل الإدراك». ولهذا تقبل شهادة الإنسان ولو كان 
سفيهاء وإنما اشقرط العقل فى الشهادة؟ لأته لا يمكن إدراه 
الأشياء سحفظاًء ولا إنهاء إلا بالعقل؟ لآنه عر اللي بحسل به 
الميز» وضده الجنون والعته؛ ولهذا قال : 
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:ذن am CIE E AS‏ دا ص هم 3 
فلا تقبل شهادة مجىول» ولا معتوہ» وتمعبل ممن يحبىقى 
أخيّانا فى حال إِفَاقَتِه. 
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«فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه» المجنون مسلوب العقل › 
الذى ليس له عقل بالكلية» والمعتوه الذي له عقل» لكنه مغلوب 
عليه» ما يميز ذاك التمييز البين» فهو كالطفل الذي لا يميزء أو ربما 
تقول #الطفل الذي يميز» لكن ليس عنده ذاك الإفراك الجيد؛ قل 
نقبل شهادة المجفوق الذي ليس له عقل بالكلبةء ولا تقيل شهادة 
المعتوه الذي له شيء من العقل لكنه مختل» ما يستطيع أن يتصرف 
التصرف الكامل؛ وذلك لأنهم ليس عندهم ما يعقلون به الإدراك ولا 
الإنهاء» وهو الأداء؛ فلهذا لا تقبل شهادة المجانين ولا المعتوهين . 

قوله: «وتقبل» الضمير يعود على الشهادة . 

قوله: «ممن يخنق أحياناً» يعني يجن أحياناً . 

قوله: «في حال إفاقته» أداءً وتحملاً؛ لأنه لا يمكن أن 
يتحمل وهو مجنون» ولا يمكن أن يؤدي وهو مجنون» لکن إذا 
تحمل فى حال الصحو وأدّى فى حال الصحو فشهادته مقبولة؛ 
لزوال المانع الذي به ترد الشهادة. 

والسكران لا تقبل شهادتةء لأنه ليس له عقل لا تحملاً ولا 
أداء» ولكن إذا أصحى فإنها تقبل شهادته إن تحمل وهو صاح. 
والمسحور مثله» فما دام فاقد العقل بأي شيء من الأسباب فإنه 
لا تقبل شهادته. ل تسمل ولا أذاع. 

قوله: «الثالث: الكلام» هذا الشرط الثالث: الكلام» وهو 
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ه م 


فاد تقبل ا الاخرس» وَل فهِمَتْ إشارته» KES‏ مجاه اع 2 


النطق وضده الخرس» واشترط الكلام؛ لأن الشهادة تحتاج إليه 
في حال الأداءء وإذا لم يود 7 كيف يؤدی؟! فإن قلت : 
يؤدى بالإشارة» قلنا: الإشارة لا تعطى الأمر اليقينى» والشهادة 
يشترط فها القن ولهذا قال المولف: 1 
«فلا تقبل شهادة الأخرس» وهو الذي لا ينطق» والغالب أن 
الأخرس لا يسمع» وعلى هذا فلا يمكن أن يشهد بالمسموع. 
لكن يمكن أن يشهد بالمرئي» ومع ذلك قال المؤلف: «فلا تقبل 
شهادة الأخرس» . 
«ولو فهمت إشارته» «لو» إشارة خلاف» فإن من أهل العلم 
من يقول: إذا فهمت إشارة الأخرس فإنها تقبل؛ لأن الشارع 
اعتبر الإشارة في الأمور كلهاء كما ذكر ذلك البخاري في ترجمة 
لاء كل الأمور تدغخل فيها الإشارةء العباداث ااا 
فإذا فهمت الإشارة حصل اليقين» أرأيت لو قيل للأخرس: أتشهد 
أن لهذا على هذا عشرة رياللاتء». فقال تراضة: نعم فهذا يقين 
كما لو نطق هوء فالقول بأن اليقين يتعذر في شهادة الأخرس غير 
صحيح › بل يمكن أن يتيقن حتى فى شهادة الأخرس› وحتى لو 
لم نقل: عنده عشرة» بل لو كان يشير لهذا على هذاء ثم قال 
بيده: عشرة عشر مرات» فنفهم مائة ريال» فيؤتى بريال ويشار له 
به وتفهم الإشارة» المهم أن القول الراجح المتعين أن شهادة 
الأخرس تقبل إذا فهمت إشارته» ويدل لذلك اتتا لو قلعا لا 





)١(‏ فقال: باب الإشارة في الطلاق والأمور» صحيح البخاري/ كتاب الطلاق 
(5 0 داو السلام . 


س كناب الشهادات 


لا إا أَذَّاهَا به . 
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نهم لضاع الحق» فنحن عندنا جانبان ف في الواقع. جانب المدعى 
عليه وجانب المدعي› فلو قال قائل : إذا عملت بشهادة لاورس 
أضررت بالمدعى علية؛ لأآنك حكمت عليه بما لا يتيقنخء تقول: 
وإذا لم نقبل شهادته أضررنا بجانب المدعي فأهملنا حقه» فعندنا 
جانبان» كلاهما لا بد من مراعاتهء فإذا فهمت إشارة الأخرس 
فما المانع من قبولها؟! الحقيقة أنه لا مانع» وأنه يتعين على 
القاضي» وعلى غير القاضي ممن حكم بين الناس أن يحكم 
يشهاكة الأخرسن إذا فهمت إشارته. 

قوله: «إلا إذا أداها بخطه» فإنها تقبل؛ لآن الخط يفيد اليقين 
ويعمل به شرعاًء قال الله تعالى : طاولا يأب کاب أن کب ڪما عَلَمَهُ 
A E 8 20‏ ۲ وقال النبي كَل : ما حق امری مسلم له 
شيء يوصي فيه يبيت ليلتين ؛ إلا ووصيته مكتوبة عنده» "وكات 
النبي إل يقيم بالكتابة الحجة على ملوك الكفار» فكتب ب إلى كسرى 
وقيصر والنجاشي يدعوهم إلى الله تعالى”"» إذاً فالكتابة حجة شرعية 
بالقرآن والسنة» فهذا الأخرس إذا أدى شهادته بخطه نقبلها؛ لأن 
الخط يفيد اليقين» وهذا واضح فصار الأخرس له ثلاث مراتب: 


الأولى: ألا يكون ممن تفهم إشارته ولا كتابته» فهذا لا 
تقبل قولاً واحداً للشك فى مدلول هذه الشهادة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الوصايا/ باب الوصايا (71/78)» ومسلم في الوصية/ باب 
وصية الرجل مكتوبة عنده 0) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


(۲) أخرجه مسلم في الجهاد/ باب كتب النبي ييه إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله 
)١1/1(‏ عن أنس رضي الله عنه. 
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الرابع م: الإسلام. 31011111 


الثانية: أن يكون ممن يعرف خطه ويؤدي الشهادة بخطه› 
فهذا يقبل قولا واحداً. 

الثالثة: أن يكون ممن تعرف إشارته وتفهم» فهذا محل 
خلاف بين العلماء» فالمشهور من المذهب أنها لا تقبل» 
والصحيح الذي لا شك فيه أنها تقبل . 

قوله: «الرابع: الإسلام» أي: الشرط الرابع» فالإسلام شرط 
لقبول الشهادة؛ لأنه إذا كانت العدالة شرطأً فالإسلام أساس 
العدالة» ولهذا فان الله تعالى داكماً يضف الشهود إلى ضمي 
المخاطبين وهم المؤمنون فيقول: #واستشېدوا سهِيِدَينِ ِن 
يَجَالِكُمْ 4 [البقرة: ۲۸۲]» «وَأشْيِدوا ذوَىٌ عذل نک ا ۲[ 
وقال تعالى: ¥ اخ اموا إن ع فاق بل فا4 
[الحجرات: »]١‏ وإذا كان الفاسق يجب علينا أن نتبين فى خبره ولا 
تشبله» فما بالك بالقافر ؟1 فلا بد عن أن بكرن الشاعة سسكا 
بدلالة القرآن والنظر اسا لأن الكافر محل الخيانة» وهو غير 
مأمون قال تعالى : و ما الْدِنَ َامَنُوا لا دوا بطانة مّن دویک لا 
الوک خياد ووا ا ع زآل عمران: ۸١۲]ء‏ 1 يلوتم 4: يعنى 
لا يألونكه يدا r‏ تھی يعنى أن تقعوا في الخبال» وهو 
التصرف بغير عقل» #ودوا اي ما : : شق عليكمء فالكفار 
سعرة كل حيد !3 يكرث عملنا غالا شائعا لا جر فة 

فإذا كان الكاقر مبرزا : فى الضدق .- والكافر قد يكون 
ضدوقا - فلا نقبل شهادته» فلم جاءت شهادة الكافر بواسطة 
التصوير» ككافر معه كاميرا وصور المشهدء وأنا عندي أن 
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التصوير في الواقع عرض لصورة الحال» فلو أعطانا الصورة ولم 
يتكلم» فكأنه رفع لنا القضية برمتهاء يعني رفع لنا صورة الواقع› 
فهنا لا نعتمد على خبره» ال اد على الصودة اق ياملا وقل 
قال الله تعالى: تاا آل َامنوَأ إن جاک فاس بل فتبدوا) 
[الحجرات: »]٦‏ ونحن إذا تبينا بواسطة الصورة فما المانع؟! فهذا 
كافر معه الة فيديو» سلطها على هؤلاء القوم الذين يتقاتلون. 
وأعطانا الصورة» نراهم يتقاتلون بعضهم مع بعض» ونعرف 
وجوههمء ثم نقول: هذا غير مقبول؛ لأن الذي التقط الصورة 
كافر!! ونقول: هذا مقتضى دين الإسلام» أعوذ بالله لو نقول هذا 
الكلام صاحت علينا الأمم ما هذا الدين الذي لا يقبل الحقائق 
المنقولة؟ ! 


ذا شهادة الكافر إذا كانت سعيدة على مجرد ره قهى غير 
مرا لا شك وليس موا تكن ذا كان يصو ا الواقع صورة 
لا ارتياب فيهاء فنحن لا نقبل خبره هوء لكن نقبل الذي أمامناء 
ولهذا لو جاء صبي صغير له أربع عشرة سنة ولكن جسمه كبير» 
إلا أنه ما البح ولا انول وجاء بشهد عا تقيل شهادته» لكن لو 
صور لنا الواقع بالفيديو» وأحضره لنا نقبله» لكن ليس من أجل 
خبره» إنما من أجل أن الواقع أمامنا نشاهده» ولهذا في القرآن: 
فا4 يعني اطلبوا البيان؛ حتى يتبين لكم الأمرء. قاذ ر 
الأمر فما المانع من القبول؟! 

فإذا قال قائل: وجدنا في القرآن فبول شهادة غير ee‏ 
قال الله تعالى : اما الْذينَ ءامنا عه ا 15 حرق ادكه الم 





عن د اليه نان دوا عَدْلِ نكم يعني من المسلمين أو مَكرَانٍ 
م عر أى: غير المسلمينء فقرله تعالى : تات شخبر 
ال وقوله: 1 دَاحَرَانِ © معطوف عليه يعني أو شهاذة هله 
الوصية لءَاخَرَانٍ يِن رک بشرط: إن اشر صي في الأَضٍ4 
يعنى سافرتم اگم مم 1 مَصِيبَةٌ الموت © [المائدة: »]٠١5‏ يعني 
جاءكم الموت» وهذان الآخران من غيركم موجودان عندكم 
فأشهدوهما على الوصية» مع أن الوصية فيها ضرر على الورثة؛ 
لأنه سيقتطع جزء من المال لهذه الوصية» كرجل كان في السفر 
ومات وكان معه اثنان غير مسلمين» فأوصاهم» وقال: إني 
أشهدكما أني أوصيت بثلث مالي يصرف في كذا وكذاء نقبل 
شهادتهما وهما كافران ت أنه يو جد إضرار بالورتةء لك الآية 
فيهااحتياط: «إن أَسْمٌ ضري في الأرض فَأصَبِتَمم مُصِيبَةُ الموت 
کوشا يرأ بد الصَلاة قتان بای لکن معى؟ «إن انر 
[المائدة: »]٠١7‏ يعنى فإن لم ترتابوا فلا حاجة إلى الحبس» وهذا 
يدل على أننا قد لا نرتاب فى شهادة الكافر» فيكون فى هذا تأييد 
لما أسلفنا من قبل في سبال ما لو تقل الحاوث بالصورة. 


وقوله تعالى: 9اتَحِسُونْهِمَا من بَعَدٍ ألصَّلوة» أي : سن يعمد 
صلاة ار والمراد بالحبس أن tî‏ بهم ونوقمهما # فقسا ي 


باه إن ار سو لا شتی بي شنا ولو کان نا ون وآ تسده 7 
[المائدة: 2]١١‏ يعنى أننا ما شهدنا من أجل حظ من الدنياء ولو 


دسم 7 


كان أقرب قريب إلينا ولا نكتم شهادة الله: إا إا لَِنَ الأَثْيِنَ4 
[المائدة: »]٠١7‏ ففى هذه الآية دليل واضح على قبول شهادة غير 
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الخافس: البدطظ: السَّادِسُ : الخال : وی لها شَيكان: 
الصَّلَاحُ فِي الذين: وَهُوَ دا r‏ يشكيقا الات 
واججناب الْمَحَارِم بأن ا يَأْتَى كُبِيرَةٌ 9 بلس على 
صغيرة ٠‏ فلا تقل شهَادَه فاسِق. 


نحكم بهذا؟ 

الجواب: نعم نحكم شرعاًء ويجب أن ری په اقا 
لأن الذي قال ذلك هو الله عر وجل» وإذا حصل منا ارتياب نلجاً 
إلى الإقسام الذي ذكره الله عر وجل -» فهذه المسألة مستثناةء 
ولكن القضية التي وقعت في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
كان الشاهد رجلين يهوديين: فهل يشترط أن يكون هذا الغير من 
أهل الكتاب؛ لأنه قال: من غيركم» أو لا يشترط؟ إذا نظرنا إلى 
القرآن الكريم وجدنا أنه لا يشترط» قال الله تعالى: من غَيرِكُم 24 
وأطلق ولم يقل: من أهل الكتاب» مع أن الله عر وجل - إذا 
أراد تخصيص أهل الكتاب بالحكم خصص: لاَنْحْصَكتُ من دين 
وتوأ لكب من ميلك [المائدة: ه]ء #وطعام ايبن ونوا الككب حل 
24 [المائدة: 5]. 

قوله: «الخامس: الحفظء السَّادس: العدالة: ويعتير لها شيئان: 
الصّلاح في الدّين: وهو أداء الفرائض بسننها الرّاتبة, واجتناب 
المحارم بان لا ياتي كبيرة» ولا يدمن على صغيرة» . 


قوله: «رقلا تقيل شهادة فاسق» الفاء للتفريع › والجملة مفرعة 
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على ما سبق من قوله: «بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة». 
وسواء کان فيه بالافعال: أو الا وال» أو بالاعتقاد؛ لآن 
الفسق قد يكون بالأقوال کالقذف ۔ متلا ۔ فإن القذف من كباثر 
الذنوب كسا قال الله تعالى : و الو ت القتمكت الوت 
المؤمتني موا ق الدنا والأجرة عل عاب عَظِيمٌ | © [النور]ء 

والفسق بالفعل كالزناء وشرب الخمرء والسرقة فهذه من الأفعال 
المفسقة. والفسق بالاعتقاد ذكر بعض العلماء ضابطا في هذاء 
فقال: كل بدعة مكفرة للمجتهد فهي مفسقة للمقلدء وهذا ضابط 
واضح؛ لأن المجتهد يقولها ويناظر عليها وربما يدعو إليهاء 
والمقلد لا يعلم فنقول: هو فاسق» هكذا أطلق بعض العلماء 
وهى كما ذكرت عبارة جميلة وخالف اخرون فقالوا: إن المقلد لا 
مكلو اسا أذ يعئقد أن ما قاله هذا المجحهد هو الحى؛ لأنه لا 
يعرف غيره فهذا لا يمكن أن نحكم بفسقه؛ لأنه اتقى الله ما 
استطاعء» ولا يستطيع أكقر من ذلك» ولیس عنده في بلده إلا 
هؤلاء العلماء» ولا يسمع قولاً يخالف قولهمء أو قولا يُدَعى أنه 
الحق وهو مخالف لقولهم» فكيف نفسقه» وهو قد اتقى الله ما 
استطاع؟! ولكن نقول: من تعصب لهم فحينئلٍ نفسقه» يعني لو 
قيل له: الحق كذاء قال: لاء مشايخي يقولون: كذا وكذاء فهذا 
لا شاك آنا تفسقه» لآنه يشبه قول المشركين الذين يقولوة: #2 إن 
ودا بهن لح أ َة ونا علج َاَرهِم تیو [التغرقة ل 
والآية الغاتية: و ع 5 سرهم مَفَحَدُوِرَ # [الزخرف: + مثالذ : 


لو قال فائل ١‏ بلق القرام: وأن القران مخلوق باخ هن الله 


er9‏ كناب الشهادات 


الثانى : استعمال المروءة O‏ 





ع وجل“ فإن كثيرا من السلف أطلق عليه القول بالكفرء وقال: 
اله إذا قال: إن القراة. سخلرق ققد كدب قول الله تعالى : ا 
بعِلَّمِفِ» [النساء: 0]177 فجعله ‏ سبحانه وتعالى ‏ نازلاً بالعلم لا 


مخلوقاً بالقدرة» وإذا كان نازلاً بالعلم لم يكن مخلوقاً بالقدرة 
اقا فیا انه مكلوق ضار تكذيبا لقوله تعالى : #ادرة 
بول وحينئدٍ يكون كافراً كذلك من قال: إن الله تعالى 
بذاته فى كل مكان» فهذا كافر ولا شك فى كفرهء فيكون الذي 
تلد فى هذا قافا بشرظ أ8 يعرش عليه السق: :ولكته بير 
رحسب لرا رع كللك عن قال إن الله سبجاته رتال 
ليس قوقاء ول قاع ولا يسا ول كسالا ول متصلة: ولا 
منفصلاًء فهو أيضاً ‏ كافر؛ لأن هذا حقيقة العدم» المهم أننا 
نتتبع أقوال أهل العلم في البدعة المكفرة» فإذا صار الإنسان 
المجتهد أي : الذي نصب نفسه للفتوى والتعليم يقول بهذه البدعة 
المكفرة فالمقلد له بعد أن يعرض عليه الحق ويرده يكون فاسقا. 
قوله: «الثاني: استعمال المروءة» أي: الثانى مما يعتبر فى 
العدالة استعمال المروءة». والمروءة العغلق بالأغلذق الفاضلق 
وإن كان في الروض"'' يقول: المروءة هي الإنسانية» فيكون 
الأتسان اقا بالأخلاق الى ليس علية قيها عقلب» ولا أنه 
ينتقده» وهذه ترجع للعادة» وقد يكون بعضها ديئاً» لكن أصلها 
العادة» فالمروءة هي ما تعارف الناس على حسنه» وما تعارفوا 
على قبحه فهو خلاف المروءة» وإذا كان هذا فإن مرجع المروءة 


.)٥۹۸/۷( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


كتاب الشهادات 


إلى العادة في الواقع» فقد يكون هذا العمل - مغلا - مخلة 

8 5 4 3 1 
بالمروءة عند وم غير مخل بالمروءة عند اخرين › و فل يكون 
مشلا بالمروءة قي زمن غير محل بها فى زمن آحر» قما عدا 
أرجعنا المروءة ال العادة» وهى ما تعارف الناس على حسنئه » 
من الإخلال بالمروءة أن ينام الإنسان بين الجالسين» فإذا نام بين 
الجالسين سقطت مروءته؛ لأن هذا خلاف المعتاد» وإذا خرج عن 
مستوى الجالسين سقطت مروءتهء متلا : تقدم أو تأخر عن الصف 
تسقط مروءته» وإذا مضغ العلك أمام الئاس سقطت مروءته » وإذا 
المروءة هو ما تعارف الناسن على حسنه فهو مروءةء وما تعارف 
الناس على قبحه فهو خلااف المروءة. 


ولننظر فى هذه الأمثلة هل هي مخالفة لما يعتاده الناس؟ 
فالواحد بين أصحابه في نزهة يمكن أن ينام» ولا يقال: هذا 
خلاف المروءة» لكن لو يأتى في مجلس علم وينام فإن هذا 
خلاف المروءة. فالمسالة تختلف» ويقولون: عند الأحباب تسقط 
الكلفة في الأداب» فقد تكون بين إخوانك وأصحابك وتمد 
رجلك» وقد تكون في مجلس موقر ما تمد رجلك» ولو مددت 
رجلك لكان كل الاس يعيبوتك: فالمسالة قلف ريذكر أن آنا 
حنيفة - رحمه الله - كان يدرّس» فجاء ذلك الرجل المهيب بهيئته 
وكان الإمام قد مد رجله بين أصحابه فلما رآه كف رجله؛ ظناً منه 
أن ذلك الرجل من أكابر العلماء» وجعل يقرر فى صيام رمضان» 





ر يي سم وو 


© اجر 75 ر 7 
وهو فعل ما e:‏ وَيزِينه : وَاجتَنات ما لس و بثبيله:. 


فقال هذا الذي يظن أنه شيخ : أرأيت لو طلعت الشمس قبل 
الفجر؟! يقولون: إنه مد رجله» وقال: إذاً يمد أبو حنيفة رجله 
ولا يبالي» الله أعلم هل هذا صحيح أو لا؟ على كل حال هذه 
المسألة ما دمنا ربطناها بالعرف فهى تختلف باختلاف الأعراف»› 
وحد المؤلف المروءة فقال: 1 

«وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه» 
فعل ما يجمله عند الناس ويزينه» مثل : الكرم» والجود بالنفس 
وهو الشجاعة» وطلاقة الوجة» والانبساط إلى الناس» وما أشبه 
ذلك» فكل ما يجمل فهو من المروءة بلا شك» ويختلف» فربما 
نقول لهذا الرجل جل: إذا لم يفعل هذا فقد فعل ما يشينه» والآخر لا 
نقول: فعل ما يشينه» كما لو رأينا رجلاً متصدراً للبلد» ومن 
أعيانه» ولكن لا يعطي البلد حقها من استقبال الزائرين ولا سيما 
الكبراء» نقول: هذا مخالف للمروءة» لكن لو يأتي شخص من 
عامة الناس» ولا يسلم على من قدم للبلد من الوجهاء والأعيان 
فإنه لا يعد مخالفا للمروءة» المهم كل شيء يجمل الإنسان ويزينه 
بين الناس فهو من المروءة. 

وقوله: «ما يحمله ويزيئه») قال فى الس 3# عادة» 
كالسطاء وس القلق. ۰ 

وقوله: «واجتناب ما يدنسه ويشينه» عادة من الأمور الدنيئة› 
فلا شهادة لمصافع» من الصفع› ومن ذلك الملاكمة فهي مثلها أو 
أشد منهاء فهي خلاف المروءة. 
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قال في الروض: «ومتمسخر) أي: بالناس» يتمسخر بهم. 
ويحاكيهم بالقول أو بالفعل» فإن كان متمسخرا بالنساء يحاكيهن 
فهو مع مخالفة المروءة واقع في المحرم. في كبائر الذنوب . 

قال في الروض: «ورقاص» وهو الذي يرقصء. (ومغن» 
فالمغنى قد سقطت مروءته» بل فيه شىء آخر من الناحية الدينية» 
عدم الصلاح في الدين وعدم المروءة» أما إذا كان الغناء غير 
المروءة. يعني لو جاء حادي الإبل الذي يعحدو على الإبلء وصار 
يحدو في السقر فهذا جائز» لان الرسول 6ك أ ونث ولو حاء 
أيضاء فالصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا يحفرون الخندق 
وينشدون» والرسول - عليه الصلاة والسلام - معهم ينشد: 
اللهم لولا انت ما اهععدينا ولا تستقتاول اا 

حتى إنه يقول : 

إن أراقوا قعةة أبينا 
ا 0000 
ويمد بها صوته » وهم يقولون : 


»)٦1١٦١( أخرجه البخاري في الأدب/ باب ما جاء في قول الرجل: ويلك‎ )١( 
ومسلم في الفضائل/ باب رحمة النبي ية للنساء. . . (۲۳۲۳) عن أنس‎ 
. رضي الله عنه‎ 

)۲( أخرجه البخاري في الجهاد والسير/ باب حفر الخندق (۲۸۳۷)» ومسلم في الجهاد 
والسير/ باب غزوة الأحزاب وهي الخندق )۱۸٠۳(‏ عن البراء بن عازب رضي الله عنه . 
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لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك مناالعمل المضلل 

ينشدون بهاء لكن لو جاء هذا المغني الحادي» أو العامل» 
وهو جالس مع الناس» ثم رفع صوته بالحداء وهم يتغدون ‏ مثلاً - 
فهذا خلاف المروءة. 

فتبين الآن أن قول صاحب الروض: «ومغنٌ» ليس على 
إطلاقه» بل فيه تفصيل» وكذلك الأغنية إذا كانت محرمة من أجل 
موضوعهاء كأن يكون موضوعاً ساقطأ هابطأًء فهذا مخالف 
للمروءة» ومخالف للدينء أما المغتى غثاء مباحاء إذا استعمله 
في موضع لا يذم عليه فإنه لا يسقط المروءة» وإن كان في موضع 
غير مناسب فإنه يسقط المروءة. 

قال فيي الروض: «وطفيلي» وهو الذي يدخل على الناس 
بدون ر سمح أن قلاقاً عحله وليمة فذحب إليه» هلا ثسمية 
طفيلياً: فلا تقبل شهادته لمخالفة المروءة» لكن إذا علمت من 
صاحبك أنه يفرح بمجيئك فهذا ليس بطفيلي» بل هو من المروءة 
والتواضع› وكثيرأ من الناس - كما قيل: رب صدفة تخیر غير 
ميعاد ‏ إذا حكث إلنه بكوك دعوة يكوك أحب إليه ويفرح كثيراً» 
ويظهر عليه أثر الفرح» إذاً الطفيلي هو الذي يفاجئ القوم بدون 
دعوة . 

ولا فرق بين أن يكونوا على الطعام أو على غير الطعام. 
فمثلاً: ناس في البر جالسون على الطعامء فإذا بالطفيلي يأتي. 
فهذا طفيلي وإن لم يكن هناك أبواب؛ لأنه يفاجئ القوم عند 
تقديم الطعام ليضيق عليهم . 
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وَمَتَى رَالَتِ الْمَوَانِعُ» قَبَلَعٌ الصَّبِىُء وَعَقَلَ الْمَجَنُونُ 
وَأُسْلّمَ الْكَافِرٌء وَتَابَ الْمَاسِقُ قبِلَتُ شَهَادَتُهُمْ . 


قال في الروض : «ومتزي بزي يسخر منه) هذا موجود وهو 
كثير» كرجل يضع قروناً على رأسه» أو جناحين على يمينه 
ويساره» ويوجد هذا أظن فيما يسمى بأفلام الكرتون. 

قال: «ولا لمن يأكل بالسوق» إلا في المواضع المعدة 
للأكل مثل المطاعم. قال: (إلا شيئاً بسا كلقمة وتفاحة». هذا 
لا بأس به» مع أنه في الحقيقة بالنسبة لنا تسقط مروءته» فلو 
جئت تمشي إلى المسجد ومعك تفاحة تأكلها أمام الناس» يمكن 
يقال: هذا الرجل أصابه جنون» لكن لو في مطعم ما يعد هذا 
مخالفا للمروءة. 

قال: «ولا لمن يمد رجله بمجمع الناس» أو ينام بين 
الجالسين ونحوه» لكن في الكتب الأخرى يقولون: إن من خرج 
عن مستوى الجلوس فإنه تسقط مروءته. 

قوله: «ومتى زالت الموانع» فبلغ الصبيء وعقل المجنون» 
وأسلم الكافر» وتاب الفاسق قبلت شهادتهم» الشروط السابقة إنما 

تعتبر حال الأداء» فمتى بلغ الصبي وهو متحمل في حال الصغر 
یلد فیا فالذي يشترط فى التحمل فى جانب هذا الشرط 
التمييز» فالبلوغ شرط للأداء» فهذا صبي تحمل وله عشر سنوات» 
وضبط القصة» ولم يوذ إلا بعد أن بلغ وقد بلغ بإنبات العانة وله 
اثنتأ عشرة سنة» تقبل شهادته. 

وقوله: «وعقل المجتون» لکن العقل شرط في التجمل 
والأداء» إذا كيف يقول: عقل المجنون؟ 


كتاب الشهادات 
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نقول: هذا شخص تحمل وهو عاقل ثم جن ثم عقل» فلا 
نقول: إن هذا الجنون يبطل شهادتهء بل نقول: إذا أدى بعد عقله 
قبلنا شهادته» ومثله رجل أصيب بحادث فاختل عقله ثم عافاه الله 
عر وجل» لا نقول: إن هذا الاختلال ينسخ الذاكرة السابقة ولا 
نقبل شهادته» بل نقول: إنها تقبل؛ لأن هذا الشاهد تحمل وهو 
عاقل» وأدَّئْ وهو عاقل . 

وقوله: «وأسلم الكافرا تحمل وهو كافر وأدى وهو مسلم 
فتقبل شهادته» ولو تحمل وهو مسلم وأدى وهو كافر فإنها لا 

وقوله: «وتاب الفاسق» فإنها تقبل شهادتهء يعنى رجلا 
تحمل وهو فاسق» لا يصلي مع الجماعة مثلاًء لكن هداه الله 
عر وجل» وصار يصلي مع الجماعةء تقبل شهادته» إذا العدالة 
والإسلام والبلوغ شرط للأداء لا للتحمل» وشرط الكلام ينبغي 
أن نقول : قو أيقا ۔ قرط للأداء فقطء أما التحمل فلو تحمل 
وهو آخرس» وأدى وهو ناطق فشهادته مقبولة» حتى على 
المذهب» أما على القول الصحيح فقد تقدم التفصيل في ذلك» 
فصار الكلام إذاً شرطأ للأداء فقطء إذاً فشروط التحمل أربعة من 
ستةء أما الآداء فكل الستة شروط له. 

والخلاصة: أن من تحمل وا وأدى بالغا قبلت شهادتة 
ومن تحمل فاسقاً وأدى عدلاً قبلت شهادته ولا تقبل شهادته إن 
تحمل عدلاً واد فاسقاً ومن تحمل عاقلا قلا تقبل شهاذته حال 
جنونه فإن عقل بعد جنونه قبلت شهادته التي تحملها قبل الجنون. 
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وأهم شىء في هذا الباب مسألة العدالة» لأننا لو طبقنا ما 
ذكره الفقهاء ‏ رحمهم الله فيما يعتبر للعدالة لو طبقناه على 
مجتمع المسلمين اليوم لم نجد أحداً إلا نادراً» وحينئظٍ تضيع 
الحقوق» وإذا رجعنا إلى مستند الفقهاء فى اشتراط العدالة وجدنا 


ص 
کے کے 1 ع ق 


ذلك في آيتين أو أكثرء لكن معناهما واحد #وأشدو ذو عَدلٍ 
ک4 [الطلاق: ١]ء‏ تاا لذن اموا إن جاک فاس ل فبا 
[الحجرات: »]١‏ وعند التأمل قد لا يكون فى الآيتين دلبل على ما 
اشترطه الفقهاء؛ لأن الله قال: قدو وى عَدَلٍ ين4 أي : 
صاحبي عدل» ولا يلزم من كونهما صاحبى عدل أن يتصفا 
بالعدالة المطلقة» بل يمكن أن نقول: إن معنى الآية وَأَشْبِدُوأ 
ذُوَىٌ عَدَّلٍ» فى شهادته» فمتى كان ذا عدل فى الشهادة فإنه يقبل» 
ودينه لله ع وجلٌ» ولهقا لو كان الإنسان مخالئاً للعدالة في 
الكذب فإننا لا نقبله بلا شك؛ لأن الشهادة تععمد اعمادا کلیا 
على الصدق في النقل» وإذا كان هذا الإنسان معروفاً بالكذب 
فهذا لأ نقبل شهادتهة لآن هذا الوصف ۔ وعو الگذب ۔ سمخل 
بأصل الشهادة» فإن الشهادة مبنية على الصدق في الخبرء وهي 
خبر في الواقع» فإذا كان كاذباً فلا شك أن هذا يخل بشهادته ولا 
نقبلهاء أما لو كان الرجل يحلق لحيته لكن نعلم أنه في باب 
الأخبار صدوق لا يمكن أن يكذب» وقد ماشيناه وتتبعنا أخباره. 
فكيف نرد خبره؟! أو رجل يغتاب الناس» والغيبة من كبائر 
الذنوب تخدش العدالة ولو مرة واحدة» لكن مع كونه يغتاب 
الناس صدوق الخبر لا يمكن أن يكذب» فعلى المذهب ترد 


0 ظ كتاب الشهادات 
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عب کے اق 


شهادته» ولكن على القول الراجح: تقبل» وحينئذٍ نقول: #ذوى 
عَدَلٍ 56 أي : في الشهادة. 

على أنه يمكن أن يقال - وهو وجه آخر رد به من رد على 
كلام الفقهاء ‏ قال: إن الله يقول: ١‏ وَأَشهِدُوأ ذُوَىُ عذل تكد 
هذا في ابتداء الشهادة. أق: التحمل» فلا تختر إلا وچ لكن 
عند الأداء نقبل كل من قامت القرينة على صدقه» وفرق بين 
التحمل الذي يريد أن يختار شهوداً يعتمد عليهم»› وبين إنسان أتى 
بشهود فيما بعد ليثبت بهم الحق» فيفرق هؤلاء العلماء بين 
التحمل والأداءء اسيل لا بد أن يختار ذوي العدل لئلا يقع 
إشكال فى المستقبل› أو 37 للشهادة» لكن عند الآداء فينظر في 
القضية المعينة. 

أما بالنسبة للفاسق» فالفاسق لم يأمر الله برذ خبره» لكن قال : 
فَ4 فإذا شهد الفاسق بما دلت القرينة على صدقه» فقد تبينا 
وتبين لنا أنه صادق» وإذا شهد فاسقان يقوى خبرهماء إذ لم يكن 
بينهما مواطأة» بأن كان كل واحد منهما بعيداً عن الآخرء فشهدا في 
قضية معينة» فلا شك أن خبرهما يقوي بعضه بعضاًء ولهذا حتى عند 
علماء المصطلح إذا روى اثنان ضعيفان فإنه يقوى الحديث . 

فالحاصل أن الآيتين ليس فيهما دليل على أن العدالة فى 
الشهادة هي ما ذكره الفقهاء رحمهم الله» أما العدالة في الولاية 
فهي شيء آخر؛ لأن الولي منفذ وآمرء والشاهد طريق إلى الحق 
قق وليس غت اليه يجب آن تشعرط-فى آلولى أكثر مما 
نشترط في الشاهد. ۰ ١‏ 
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مسألة: وهل هذه الشروط عامة في جميع أبواب 
الشهادات؟ 

لا تشترط العدالة ظاهراً وباطناً في جميع المواضع» يعني 
أن في بعضها تشترط العدالة ظاهراً فقطء. كولاية النكاح. 
والشهادة بهء والآذان والشهادة يتبوت رمضان» وغبر ذلك من 
المواضع التي قد تبلغ سبع أو ثمان صورء يكتفى فيها بالعدالة 
الظاهرة فقط . 

وإن قيل: لماذا وضع الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ القسمة 
في باب القضاء؟ نقول: لأن القاسم يعين من قبل القاضي» ولأن 
القاسم كالحاكم . 


9 FF HF 


بَاب مَوَانِع الشَّهَادَةٍ وَعَدَدِ الشّهُودٍ 
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هذا الباب تضمن مسألتين: المسألة الأولى: موانع 
الشهادة» الثانية: عدد الشهودء أما موانع الشهادة» فيعني الموانع 
التي تمنع من قبول شهادة الشاهد مع استكمال الشروط» والموانع 
في اللغة جمع مانع . وهو الشيء الحائل دون الشيء . 

وأما في الاصطلاح فإن المانع هو الذي يلزم من وجوده 
العدم ولا يلزم من عدمه العدم» عكس الشرط؛ فالشرط يلزم من 
عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود» فإذا تمت شروط الشاهد 
السابقة الستة بقي شيء آخرء وهو انتفاء الموانع» فإذا انتفت 
الموانع قبلنا شهادته وحكمنا بهاء وإن وجد مانع من الموانع 
رددنا شهادته . 

وهل الأصل وجود المانع أو عدم المانع؟ الأصل عدم 
المانع» وعندنا نصوص عامة للشروط التي تجب في الشاهد. 
وننظر في هذه الموانع التي ذكرها المؤلف هل هي وجيهة بحيث 
يمكن أن نخصص بها تلك العمومات أو لا؟ يقول المؤلف: 

«لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض» يريد بعمودي 
النسب الأصول والفروعء الأصول من الأمهاتء والآباء. 
والأجدادء والجدات» وسموا أصولاً؛ لأن الإنسان يتفرع منهم. 
والعمود الثاني الفروع وهذا هو العمود التازل» والأول العمود 
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الصاعد. هذا العمود النازل هم الفروع» يعني الأبناء» والبنات» 
وأولاد الأبناءء وأولاد البنات وإن نزلواء هؤلاء لا تقبل شهادة 
بعضهم لبعض وإن كانوا عدولاًء وإن تمت فيهم الشروط الستة 
السابقة» فلو شهد أب لابنه لم تقبل شهادتهء أو ابن لأبيه لم تقبل 
شهادته» أو شهد ولد لأمه لم تقبل شهادتهء أو آم لولدها لم تقبل 
شهادتهاء المهم أن هذا مانع» فما الدليل على كونه مانعا؟ 

الدليل قوة التهمة؛ لأن الإنسان متهم إذا شهد لأصلهء أو 
شهد لفرعه» فإذا كان متهما فإن ذلك يمنع من قبول شهادته 
لاحتمال أن يكون قد حابي أضوله أو فروعهء فالدليل على أن 
هذا مانع تعليل» وليس دليلاً من الكتاب والسنة» بل هو قوة 
التهمة» فإذا علمنا أن التهمة معدومة لكون الأب أو الأم مبرزاً في 
العدالة لا يمكن أن تلحقه تهمة» فهل نقبل الشهادة أو لا؟ 
المؤلف يقول: لا تقبل الشهادة حتى لو كان الأب من أعدل 
عباد الله أو الابن من أعدل عباد الله؛ لأن كونه فى هذه المرتبة 
من العدالة أمر نادرء والنادر لا حكم لهء فالعبرة بالأغلب» 
والأغلب أن الإئسان تلحقه التهمة فيما إذا شهد لأصوله أو 
فروعه» ولا سيما في عصرنا الحاضر الذي غلبت فيه العاطفة على 
جانب العقل زالدين عند كثير من الا س. 

وهناك قول آخر في المسألة: أنها تقبل شهادة الأصول 
لفروعهم» والفروع لأصولهم إذا انتفت التهمة» وأن العبرة في كل 
قضية بعينها؛ وجه ذلك أن العمومات الدالة على قبول شهادة 
العدل لا يستثنى منها شيء» إلا بدليل واضح بين يمكننا أن نقابل 


C=‏ كناب الشهادات 
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به عند السؤالء وإلا فإن الله جل وعلا - يقول: #وَأسَتَتْهِدُوا 
سهدي ين لڪ [البقرة: ۲۸۲]» وهؤلاء من رجالناء #وَأَشْهِدُوأ 
ذوىٌ عَدَلٍ منک 4 [الطلاق: ۲]» وهؤلاء و دوي العدل» سواء قلنا : 
إن العدل اسعقامة الدين والمروءة مطلقاء أو قلناً: إن العدل هو 
العدل في تلك الشهادة المعينة كما ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله. فنقول: إذا كان هذا الأب مبرزاً فى العدالة, لا 
يمكن أن يشهد لابنه إلا بشيء هو الواقع. ونعلم هذا من حاله. 
فنقول: هذا الرجل ذو عدل في هذه الشهادة؛ لأنه غير متهم. 
فننظر إلى كل قضية بعينهاء لا سيما إذا وجدت قرائن تؤيد ما 
شهدا به فإن هذا يكون نورا على نور» فعلى هذا القول نقول: 
هل الأصل القبول أو الأصل المنع؟ إذا قلنا: الأصل القبول 
صرنا لا نرد شهادتهم حتى نعلم التهمة» وإذا قلنا: الأصل المنع 
صرنا نمنع شهادتهم حتى توجد قرينة قوية» وهي بروزه في العدالة 
بحيث لا يشهد إلا بما هو حق. والظاعر أن الامسل التهمة 1 
سيما في زمننا هذاء وبناءً على ذلك نقول: إذا ثبت أنه مبرز في 
العدالةء وأنه لا يمكن أن يشهد إلا بحق فحيئئلٍ تقبل الشهادة. 


وهل تقبل الشهادة على الأصول والفروع؟ ap‏ تقبل 
الشهادة عليهم بنص القرآن قال تعالى: يابا أل ءامنا منوا كونوأ 
قم بالط شيدة كد ولا ع اتناك أو 0 لابين 
[النساء: »]١١١‏ وليسن في هنذا شكال ولان العيمة مصفة غالبا 
وإلا فيمكن أن يشهد شخص على ابنه بالزور» كأن يكون بينه وبين 
ولذه سوء تفاهم ‏ مثلاً ‏ وخصام» وعداوة شديدة» ويشهد عليه. 


باب موائع الشهادة وعدد الشهود 00 أب 
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ولا شَهَادَةَ أَحَدٍ الرَّوْجَيْن لصاحبه» ............. e‏ 


إذن شهادة الأصول للفروع وبالعكس على القول الراجح. 
أنه إذا صار الأصل أو الفرع مبرّزاً في العدالة لا تلحقه تهمة فإن 
الواجب قبول شهادته إذا تمت الشروط؛ لأنه لا يوجد إلا 
التعليل» والتعليل إذا انتفى انتفى الحكم ولا يوجد دليل على رد 
الشهادة في عمودي النسب مطلقا. 

قوله: «ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه» الزوجة لا تشهد 
لزوجهاء والزوج لا يشهد لزوجته» فالزوج رجل ذو عدل» 
والمرأة امرأة ذات عدل» نقول: لا تقبل؛ للتهمة لأن شهادة 
الزوج لزوجته متهم بهاء وشهادة الزوجة لزوجها متهمة بهاء وهذا 
هو الغالب» وغلبته أقل من غلبة الأصول والفروع؛ لأن العداوة 
بين الأزواج كثيرة أكثر من العداوة بين القرابات» فهي كثيرة 
جداًء فإذا شهد أحد الزوجين لصاحبه لم يقبل» ونقول في هذه 
المسألة كما قلنا في المسألة الأولى» بل أولى: إنه إذا كان الزوج 
أو الزوجة مبرزاً فى العدالة فإن الشهادة تقبل» فلو علمنا أن هذا 
الرجل لا يمكن أن يشهد لزوجته إلا بما هو الحق فإننا نقبل 
شهادته لهاء أو علمنا أن هذه الزوجة لا يمكن أن تشهد لزوجها 
إلا بما هو الحق فإننا نقبل شهادتها له. 

وهل الأصل المنع أو عدمه؟ نقول: كما سبق؛ الأصل عدم 
المنع» حتى يوجد دليل يدل على امتناع شهادة الزوج لزوجته بغير 
الحق وبالعكس . 

وقوله: «أحد الزوجين» هل يشترط الدخول» أو وإن كان 
قبل الدخول؟ 


یو ده اه 
وبل عَلِيْهِمْ O‏ 


الحواب: وإن كان قبل الدخول» فإذا شهد لها وقد عقد 
عليها فإنها لا تقبل» والمخطوبة هل يقبل أن يشهد لها وهي ليست 
زوجة؟ ربما تكون التهمة أقوى» فقد يشهد لها من أجل أن تمضي 
في القبول» نقول: ولو كان هذا أمراً واقعاً فإننا نقبله» نعم» لو 
وجدت قرائن تكذبه فهذا شيء آخرء لکن من حيث هو خاطب 
فإن ذلك لا يمنع قبول شهادته لمخطوبته ولا شهادتها له أيضاً -. 

والمطلقة إن كانت قد انتهث عدتها فلا شك فى قبول 
شيآادتة لها؛ لاه ك علاقة بينه وبينها.ء وإن كانت في العدة فإن 
كانت رجعية فحكمها كالزوجة لا تقبل شهادته لهاء وإن كانت 
بائنا فمحل نظر؛ لأنك إن نظرت إلى أنها معتدة له قلت: إنها 
مشتغلة ببعض متعلقات النكاح» ولها نوع صلة بالزوج» وإن 
قلت : إنها بائن قلت : انقطعت العلاقة بينهما . 


فإذا كانت الزوجة قد ماتت فهل تقبل شهادته لها؟ يوجد 
تهمة من جهة الإرثء إذا كان سيشهد بمال فإنه سيجرٌ إلى نفسه 
نفعاًء أو يدفع عنها ضرراً. 

قوله: «وتقبل عليهم» أي: على الأصول. والفروع› 
والزوجين» فتقبل شهادة الزوج على زوجتهء والزوجة على 
زوجهاء مثل أن يشهد على زوجته أنها اعْتَدَتْ على فلان وأتلفت 
ماله» أو ما أشبه ذلك» نقول: هذا جائز؛ وهل يشهد أنها باعت 
ملكها على فلان؟ لا يشهد؛ لأن البيع قد يكون للإنسان» وقد 
يكون عليه؛ فهو له حيث سيطالب المشتري بالثمن» وعليه حيث 
سيطالبه المشتري بالسلعة . 


باب موانع الشهادة وعدد الشهود و ال 


وَلَا مَنْ يَجُرُ إِلَى نَفْسِهٍِ تَفْعاًء أو يَدُْمُ عَنْهَا ضَرّراً 


قوله: «ولا من يجر إلى نفسه نفعا» فلا تقبل شهادته. 
كشريكين في مال› فباع أحدهما المال المشترك» ثم إن الأسعار 
نزلتث: فادعى المنتري انه ما اشتری› والشريك يدعي انه باع على 
هذا الذي أنكرء و فشهد الشريك لشريكه فلا يقبل ؛ لأنه يجر إلى 
نفسه شا لأنه إذا تم البيع استفاد هو؛ لأنه شريك فلا تقجل 
شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه» كذلك لو شهد الورثة 
بجرْح الموروث قبل اندماله يعني برئه» ثم مات المسجروح من 
الجرح فإن شهادتهم لا تقبل؛ لأنهم سيجرول إلى أنفسهم نفعا 
بهذه الشهادة وهو الدية» فښتگونل لهم أو شهدوا أن ڈیا هو 
الذي چرح مورثهم جرحا صهيتاء ومات المشهود له» تقول 
شهادتكم لا تقبل؛ لأنهم لما شهدوا فهم يجرون إلى انفسهم 
الليخ شهدواء فلا تقبل شهادتهم؛ لانهم يجرول إلى انشسهم 


قوله: «أو يدفع عنها ضررا» فلو شهد إنسان شهادة تستلزم 
ان يدقع ضرراً من نفسه شما تقيل؛ ؛ لأنه متهم» وكل الموانع العلة 
فيها التهمة. مثاله: و العاقلة شهود قتل الخطاً» كإنسان قتل 
شخصا خطأ. يريد أن يرمى ضيدا ورهاه قأضاب إلساكا ومات» 
فالجناية الآن خطاًء فالدية على العاقلة» رفعت الدعوئ عند 
الحاكم فأنكر القاتل» فجاء أولياء المقتول بشهود يشهدون بأن 
فلاناً هو الذي قتله خطأ. فقالت عاقلة القاتل: هؤلاء الشهود 
فسقة» فما تقبل شهادتهم؛ لأنهم يشهدون بهذه الشهادة لئلا يثبت 


(e)‏ كتاب الشهادات 
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ELS 10 ولا عدو على عدوه»‎ 


القتل فتلزمهم الدية. فشهادتهم هذه تتضمن دفع ضرر عنهم فلا 
تقبل . والمراد بالعاقلة هنا هم عصبة القاتل خطأء يعني أبناءه 
وآباءه وإخوانه وأعمامه وبنوهم . 

قوله: «ولا عدو على عدوه» فلا تقبل شهادة العدو على 
عدوه؛ لأنه متهم» لكن المراد بالعداوة هنا عداوة الدنيا لا 
عداوة الدين؛ لأنها لو كانت عداوة الدين لم نقبل شهادة السني 
على البدعي؛ لان السني عدو للبدعي ومع ذلك تقبل شهادته 
عليه» فالمراد العداوة لغير الدين فلا تقبل شهادة العدو على 
عدوه؛ لأنه متهم» فكل إنسان عدو لشخص يحب أن يلحقه 
الضرر؛ فلهذا لا نقبل شهادته» وإذا كان السبب فى ذلك التهمة 
فإننا نرجع إلى ما قلنا في الأصول والفروع» وهو إذا كان هذا 
العدو مبرّزاً فى العدالة» لا يمكن أن يشهد على أي إنسان إلا 
بحق حتى ولو كان عدو فإننا قبل شهادته؛ لعمومات الكتاب 
والسنة. 

وهل تقبل شهادة العدو لعدوه؟ تقبل لزوال التهمة» وقال 
بعض أهل العلم: لا تقبل شهادة العدو لعدوه؛ لأنه يخشى أن 
يحابيه ليسلم من شره» وما قول الشاعر عنا ببعيد: 
لکن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر فى شيء وإن هانا 
يجزون من ظلم آهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا 

فمن أساء إليهم أحسنوا إليه» ومن ظَلْمَهُم غفروا لهء فإن 
قال قائل: أليست الشريعة المطهرة قد أتت بدفع الأموال للأعداء 
الذين يخاف شرهم من الزكاة؟ 


باب موانع الشهادة وعدد الشهود (eo)‏ 
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فالجواب: بلل» إذن يمكن للإنسان أن يشهد لعدوه بقصد 
دفع شره» لهذا لا تقبل لعدوه ولا على عدوه. 

ولكن على كل حال هذا التعليل وإن كان مليحاً» لكن فيه 
شيء من النظر؛ لأننا نقول: احتمال أن يشهد لعدوه من باب 
المحاباة ودفع الضرر هذا شيء بعيد» وإن كان يقعء والأشياء 
والاحتمالات العقلية لا تأتى في مثل المسائل العلمية والعملية. 
فلو أردنا أن نأتي بالاحتمالات العقلية كنا نقول: حتى الشهود 
العدول الذين ليس فيهم موانع يمكن أن يخطئواء يمكن أن 
ينسواء يمكن أن تحدث عداوة بينهم وبين المشهود عليه. 

ولو شهد الصديق لصديقه هل تقبل؟ إن قلنا: لا تقبل شهادة 
الصديق لصديقه» قلنا للناس: لا يكن بعضكم صديقاً لبعض؛ لأن 
الصديق لا تقبل شهادته لصديقه! وهذا مشكل؛ لأن معناه أننا 
نحث الناس على ألا يتصادقواء وهذا لا يمكن أن يقوله قائل؛ 
ولذلك ذهب بعض العلماء» ومنهم ابن عقيل من أصحاب الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله إلى أنه إذا كانت الصداقة صداقة قوية تصل 
إلى حه العشى أو ما أشيه ذلك فإنيا لا تقبل شهادت له قياسا 
سیا على شهادة العدو على عدوه» فالعدو مع عدوه ليس بينهما 
صلة» والصديق الحميم الشديد الصداقة بينه وبين صديقه صلة 
قوية؛ لأن بعض الناس مع صديقه ينسى كل شيء» ولا يبالي أن 
يشهد له بالباطل ولا يهمه» لا سيما إذا وصل الأمر إلى حد 
العشق» وهذا القياس قوي جداً. أما مطلق الصداقة السائدة بين 
الناس فلا شك أنها ليست بمانع. 


كَمَنْ شَهِدَ عَلَى مَنْ قَذَقَهُ أو قَطعَّ الطريقَ عَلَيْهِ 


ثم أعلم أن هذا الباب كما قلتا 'سابقاً: مستثتى من عمومات 
بعلل لا بمسموعات» وهذه العلل قد ت تقوى على تخصيص 
العموء: وقد تضعفء وقد تتوسطء فهي مع فوة الشخصيص. 
مخصّصة.» ومع ضعف التخصيص لا تخصّص قطعأا. ومع 
التساوي محل نظرء والقاضي في القضية المعينة يمكنه أن يحكم 
بقبول الشهادةء أو ردها بهذه الأمور. 


وقوله: «ولا عدو على عدوه» فلا تقبل للتهمةء لكن إذا كان 
فيو ةا في العدالة في جميع الموانع المذكورة فإنها تقبل لزوال 
التهمةء ودليل ذلك في العدو قوله تعالى: يم ررح 7 
وو قَودمِيتَ َه 5 الل وَل بجرمن ڪه سان قوي عل أ 
اا أغدليا عه ب لتقو »4 [المائدة: 14+ وشيات بمعتى خض 
وعناوة: فد بات العداوة والبخض على ترك العدل «أعدلوا 
هو أقرب لقو فإذا علمنا أن هذا الرجل عادل فإنه إذا شهد 
على عدوه تكون شهادته مقبولة» كما إذا حكم عليه . 

قوله: «كمن شهد على من قذفه» أو قطع الطريق عليه» هذان 
مثالان للعداوة» فما ذكره المؤلف مثالاً لا حصرء رجل مقذوف 
والمقذوف هو الذي رَمِىَ بزنا أو لواط» ومعروف أن الزنا واللواط 
يخدشان كرامة الإنساتء ومسنططاته من اع الداسى» وسعيحاة 
عرضه» فإن الناس يتكلمون فيه فإذا قذف رجل شخصاً بالزناء ثم 
في يوم من الأيام شهد المقذوف على من قذفه بالزناء فإن الشهادة 
لا تقبل؟ لآن قذفه إياه بالزئا سببٌ للعداوة أما من شهد بأن فلانا 
قذفه فليس هذا مراد المؤلف؛ لأن هذا ليس بشاهد ولكنه مدع . 
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ون اسرة ششاةة س أو غمه فرحه فهو عدوه. 


وقوله: «أو قطع الطريق عليه» قطع الطريق أن يتعرض 
الإنسان للناس بالسلاح» سواء في البر أو في البلد؛ لأجل أخذ 
المال منهم غصبا ومجاهرة لا سرقة فهؤلاء هم قطاع الطريق» كما 
كان في البادية في الزمن السابق يقفون للناس على الطرقات ثي 
يغصبونهم المال غصبا مجاهرة» وإذا مانع أحد فإنهم ريما 
يقكلونةغ وقد سيق لتا بيان حدهم الذي أوجب الله تعالى - 
عليهم» فإذا شهد رجل على من قطع الطريق عليه» نقول: إن 
شهادته لا تقبل؛ من أجل التهمة» ولكن كما أسلفنا إذا كان 
الإنسان عدلاً مبرزاً في العدالة لا يمكن أن يشهد إلا بالحق فإن 
لبهايته تلبل. وقول المؤلف رحمه الله (كمن شهد) الكاف للتشبيه 
وعلى هذا فما ذكره مثال لا حصر. 


سم قال ا حل العداوة: «ومن سره مسساءة شخص أو غمّه 
فرحه فهو عدوه» هذه العبارة تعتبر قبايطا فی تعريف العداوة» 
لکن بشرط أن يكوق هذا الگ لشخص ‏ معين إذا أثاة ما يسرة 
أساء الأخرء وإذا فرح فإنه يغتم» وليس المراد إذا كان هذا عادة 
الإنسان مح چم التاسى؟ لآنه لو كان كذلك لكان الجاسد لا 
تقبل شهادته؛ لان الحاسد ‏ نعود با لله من [الججك - يسره مساءة 
الناس» ويغمه فرحهم» كما قال الله تعالى: #أمٌ يحْسَدُونَ الاس عل 


ما انه أله من صل لالبساء: 84]غ وقال تعالى: # ول تنسوا 


ا ااا ت ا 


ما فل ا بده بعضک عل بض [النساء: ۳۲]» فكثير من الناس 
والعياذ بالله - قلبه مملوءعٌ من الحسك»6 إدا أتى الناس ما يسوؤهم 
- وإن كان لا علاقة له بهم فإنه يُسَرّه وإذا حصل لهم فرح فإنه 


9ء( كتاب الشهادات 





يساء ويعتم › فهذا لیس مراد المؤلف» بل مراده إذا كان شخصا 
معينا؛ ولهذا قال : «مساءة شخص» ولم يقل : مساءة الشخص على 
سبيل العموم» إذاً إذا علمنا أن هذا الرجل إذا أصاب فلاناً ما 
يسووؤّه فرح اام بذلك وصار يتحدث للناس: أفرأيتم ما حصل 
لفلان» وما حصل لفلان» وما حصل لفلان» وإدا حصل له سرور 
وفرح اغتم» فهذا عدو؛ لأن الصديق يفرح لفرحك ويغتم لغمك . 

على كل حال هذه المسألة فى الحقيقة لو أنها وكلت إلى 
القضاة وقيل: إن الحاكم بإمكانه أن يعرف الأمور بالقرائن لكان 
هذا له وجه؛ لأن الضابط هنا مشكلء» فإذا قلنا: إن التهمة هى 
المانع فالتهمة قد تقوى وقد تضعف وضبطها مشكلء. لكن لو 
قلنا: إن القاضي ينظر فى كل مسألة وفي كل قضية بعينها ويحكم 
بما أراه الله عر وجل لكان هذا له وجه. 

قال في الروض"'' : «ولا ‏ أي : لا تقبل ‏ شهادة من عرف 
بعصبية» وإفراط في حمية» كتعصب قبيلة على قبيلة» وإن لم تبلغ 
رتبة العداوة»» هذه كثيراً ما تقع خصوصاً في البادية» بعض الناس 
- والعياذ بالله - عنده عصبية وحمية لقبيلته» وعصبية وحمية على 
قبيلة آخرين» فتجده يشهد لقبيلته سواء كان عالماً بما شهد به أم 
هذا يقول المؤلف: لا تقبل شهادته» فإذا عرف أن هذا الرجل 
متعصب لقبيلته يشهد لها بالحق» وبالباطل» ومتعصب على قبيلة 
أخرى يشهد عليها بالحق وبالباطل» فإن شهادته لا تقبل. 





ولا يبل في الرّنَا وَالإِفْرَارٍ به إلا أَرْبَعَة ys‏ 


هذا الفصل عقده المؤلف لميان عدد الشهرد: وعدد الشهود 
إها أن يكون أريعة» أو ثلاثة» أو اكنين» أو واحداء أو رجلا 
وامبرآاتين» أو وجلا واحذاً ويمين المدعى» كل هذا سيذكرة 
المؤلف: فاللي لا جد فيه هن أربعة هو الزنا» قال رحمة اف 

«ولا يقبل في الزنا والإقوار به إلا أربعة» قوله: «أربعة» مؤنثة 
فيكون المعدود مذكراء يعنى إلا أربعة رجال» فالرنا لآ يقبل فيه 
إلا أربعة رجال» دليل ااك ف قول تعالى : ولا جايو يه بأَرَيمَةٍ 
داه إذ لم أن بالشهتآيي» أي : الأربعقف اوک عد ار هم 
لكوت 4 [النور: »]١‏ فلو شهد ثلاثة وتوقف الرابع فإن الشهادة 
لا تتم» ونجلد أولئك الشهود الثلاثة حد القذف» أما المتوقف 
فإننا لا نجلده ولكن لنا أن نعزره» فلو جاء أربعة يريدون أن 
يشهدوا على رجل بزناء وسبق أنه لا بد من التصريح بالزناء 
فصرح ثلاثة» قالوا: رأينا ذكر الرجل في فرج هذه المرأة» أما 
الرابع فتوقف» فإن الثلاثة الأولين قذفة يجلدون كل واحد ثمانين 
جلدة» والرابع يعزر؛ لأنه لم يصرح بالزنا . 

ولو شهدت ثمانى نساء لا تقبل شهادتهن؛ لأنه لا مدخل 
للنساء في الحدودء فالحدود لا يقبل فيها إلا شهادة الرجال فقطء 
ولو شهد أربعة غير بالغين فلا تقبل شهادتهم لفوات الشرط وهو 
اليلوخ. 

وقوله: «والاقرار به» الإقرار بالزنا لا بد فيه من أربعة رجال 
يشهدون بأن فلاناً أقر بالزنا عندهم» فلا يقبل رجلان ولا ثلاثة؛ 


عَلى مَنْ أتى ‏ بَهِيمَة رَجَلَانِء وَيمبَا في يقي 
لو وَالْقِضَاصِء وَمَا ليس بِعْقُوبَةِ وَلَا مَالِء وَلَا يُقُصَدُ 

به الالء َيَطلِعُ عله الال غالا > كيكاح. وَطَلَاقٍ» 
عة 37 4 وَنْسَبء وَوَلاءء وَإِيضَاءِ إِلَيّهِ يُقْبَلُ فيه 


لن الإقراو بالزنا موجب للحدء» والشهادة ل تكبةة | ر رار وإدا 
كانت الشهادة ہیں الت قت الاقرار - وهو موجب للزنا - فلا بد 
من أربعة رجال يشهدون به . 


قوله: «ويكفي على مَنْ أتى بهيمة رجلان» يعني لو شهد 
رجلان على شخص بأنه أتى بهيمة كفى» وماذا نصنع بهذا 
الشخص؟ يعزر وتقتل البهيمة» فإن كانت له فقد فاتت عليه» وإن 
كانت لغيره لزمه ضمانها لصاحبها . 

قوله: «ويقبل في بقية الحدودء والقصاصء وما ليس بعقوبةء 
ولا مال» ولا يقصد به المال» ويطلع عليه الرجال غالباء كنكاح, 
وطلاق» ورجعة» وخلع» ونسبء وولاءء وإيصاء إليه يقبل فيه 
رجلان» العدد المطلوب فى هذه الأشياء رجلان اثنان» فالنساء لا 
مدخل لهن فيه» لكن انتبه للشروطء يقول: «الحدود والقصاص» 
هذان اثنان «وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع 
عليه الرجال» وهذه ثلاثة «ما ليس بعقوبة» لآن العقوبة سبق أنها 
إن كانت زنا يشترط أربعة رجال «ولا مال» لأن المال سيأتى ما 
يكفي فيه من الشهود «ولا يقصد به المال» كذلك سيأتي ما يكفي 
فيه «ويطلع عليه الرجال»؛ وسيأتي ما يكفي فيه» فالمال وما 
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يقصد به يكفي فيه رجلان أو رجل وامرآتان» أو رجل ويمين 
المدعي› وسیاتی: والذي يطلع عليه التساء غالا يكفي فيه امرأة 
واحدة» كالطلاق والرجعة» وبعضهم يقول: الطلاق والرجعة لا بد 
من شهود وسيأتي في كلام المؤلف أيضاًء ولا بد أن نعرف 
محترزات هذه القيود. 

فقوله: «ما ليس بعقوبة» خرج به ما كان عقوبة» وبينته 
رجلانء كالحدود» والقصاص . 

وقوله: «ولا مال خرج به ما کان مالاً. 

وقوله: «لا يقصد به المالة انا خرج به ما يقصد به المال 
فبيتته بيئة المال وسيأتي . 

وقوله: «ويطلع عليه الرجال غالباً» خرج به ما يطلع عليه 
النساء غالباً» وستأتي بينته في كلام المؤلف . 

وقوله: «کنکاح» النكاح لا بد فيه من رجلين» فلو شهد به 
أربعة نساءء وقالوا: نشهد أن فلانا عقد له على فلانة» فإن ذلك 
لا يقبل» وكذلك رجل وامرأتان لا يقبل . 

وقوله: «وطلاق» فلا بد فيه من رجلين فلو شهد به امرأتان 
لم يحكم به» حتى وإن كانت المرأتان في البيت» فلو شهدت 
امرآتان بان قلاناً طلق زوجته وليس عند إلا المرأتان: فإن 
الطلاق لا يقع إذا أنكره الزوج؛ لأنه لا بد فيه من رجلين. 
قالوا: الدليل قوله تعالى: ادوا دَوَىَ مدل ين [الطلاق: ۲]ء 
وأما النساء فيقال ذواتى كما قال الله تعالى: ##دَوَاقَ ڪل َي 
[سبأ: »]١١‏ فهذا يدل على أن لا بد فيه من الرجال. 
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وقوله: «ورجعة» كذلك - أيضاً ‏ الرجعة» وهي إعادة 
المطلقة إلى النكاح تكون في الطلاق الأول وفي الثاني» لا في 
الثالث» ولا في الطلاق على عوض» ولا في الفسخ لعيب» فلا 
تكون إلا في الطلاق الذي لم يتم به العدد. 

وقوله: «وخلع» وهو مفارقة الزوجة بعوض منها أو من 
غيرها فيكفي فيه رجلان. 

وقوله: «كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء 
إليه» يعني في غير مال يقبل فيه رجلان»ء وأكثر المؤلف من الأمثلة 
للأهمية» فالنكاح ليس عقوبة» ولا مالآء ولا يقصد به المالء 
ويطلع عليه الرجال» والطلاق كذلك» والرجعة كذلك» والخلع 
كذلك» وهذا ما مشى عليه المؤلف» على أن بعض أهل العلم 
يقول: إن الطلاق والرجعة مما يطلع عليه النساء غالبا . 

وقوله: «ونسب» النسب يعني القرابة وهي الصلة بين إنسانين 
بولادة» فالأخوة نسب» والأبوة نسب» والأمومة نسب» والعمومة 
نسب» فإذا قال رجل: إن هذا ولدي» أي: ادعى أنه ولده ولیس 
للولد نسب معروف» فلا تقبل دعوى هذا الرجل إلا برجلين 
شاهدين؛ لأن التسب ليس مالآء ولا عقوبة» ولا يقصل به 
المال» ويطلع عليه الرجال غالباً. 

وقوله: «وولاء» الولاء سببه العتق» فإذا أعتق الإنسان عبداً 
ملو كا صار ولاؤه له» فإذا ادعى شخص أن هذا العتيق ولاؤه له 
فقال: ولاء هذا العتيق لى» وليس له مول معروف» ماذا نقول لهذا 
المدعى؟ نقول: ائث برجلين يشهدان بأن الولاء لك» ويكون لك. 
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وقوله: «وإيصاء إليه» المؤلف ‏ رحمه الله أطلق الإيصاءء 
وصاحب الروض قيدها في غير مال وهذا القيد قد ندعي أنه 
معلوم من كلام المؤلف؛ لأنه قال: «ليس بمال ولا يقصد به 
المال» وعلى هذا يكون إيصاء في غير المال» مثل أن يوصي إليه 
بالنظر فى حق أولاده الصغارء قال: أوصيت إلى فلان يلاحظ 
أولادي الصغار ويموم بتربيتهم › أو يوصي إليه بتزويجه بناته على 
القول بأن ولاية النكاح تستفاد بالوصاية» والمسألة سبق لنا أن 
فيها خلافاًء وأن الصحيح أن الولي في النكاح إذا مات سقطت 
ولايته أصلاً وفرعاًء وأن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصاية» فيكون 
قول المؤلف «إيصاء» يعني في غير المال» مثل إيصاء في النكاح. 
إيصاء في النظر على الأولادء فلا بد فيه من رجلينء فإذا جاءنا 
إنسان بعد الموت» وقال: إن ميتكم أوصى إلي بأن أزوج 
أخواتكم ‏ أي: بناته ‏ فإذا طلبنا البينة منه نطلب رجلين» فلو أتى 
برجل واحد ما نقبل . 


قوله: «ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع» والأجلء والخيار 
فيه ونحوه» يعني وشبهه مثل القرض» والرهن» والغصب. 
والإجارةء والوققف» والمساقاة» والمزارعة» والشركة: قل 
المعاملات المالية» أو ما يتعلق بها من شروطء. أو أوصاف كلها 
تسمى مالآء أو يقصد بها المالء فهذه بينتها أوسع البينات؛ 


0 كتاب الشهادات 


رَجلان» أو رجل وَامْرَأَتَانٍ > أو رجل ويمين ع الْمُذَعِي: 





والحكمة أن التعامل بها أكثر المعاملات» ولو نسبت المعاملات 
في الأنكحة إلى المعاملات في البيوع لوجدت البيوع أكثر بلا 
شك» ولهذا من حكمة الله ب عمل وجل ب عن مخ أده وسع البعثة 
في الأموال لكثرة تلبس الناس بها . 

قوله: «رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي» ثلاثة 
أنواع من البينات: رجلان» أو رجل وامراتان. أى رجل ويمين 
المدعي. والدليل قوله تعالی : یاقا يدبن مِن من راڪ إن 
ل 5 جلي جل وَأمرَأتانِ ممن رَصَوْنَ من ا45 [البقرة : ۲۸۲] 
أما رجل ويمين المدعي فلحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال: قضى النبي بيه بالشاهد ويمين المدعي”'': وحكم الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - حكم ودليل؛ لأنه مشرع ‏ عليه الصلاة 
والسلام -. 

وهل يقدم الشاهد أو تقدم اليمين؟ يقدم الشاهد فنقول 
للمدعى: أحضر الشاهد. فإذا شهد نقول: احلف. فلو حلف قبل 
مقار الشاهد لم يجزئ» وإنما كان الأمر كذلك؛ لأنه إذا أتى 
بشاهد فنصاب الشهادة لم يتم لكن ترجح جانب المدعي 
بإحضار هذا الشاهدء ولما ترجح جانبه صارت اليمين في جانيه ؛ 
لأن اليمين إنما تشرع في جانب أقوى المتداعيين» ولهذا سبق في 
القسامة أن اليمين تكون فى جانب المدعى؛ لأن معه قرينة ظاهرة 
تدل على صدقه» فهذه ثلاثة أنواع من البينات كلها تثبت الدعوى 
في المال. 


(0 بے ترجه رل 


باب موانع الشهادة وعدد الشهود 
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ولننظر أمثلة المؤلف: 

البيع : ادعى شخص أن فلاناً باع عليه سيارته وأنكر فلان 
أنه باع» نقول للمدعي : هات السنةء وهي رجلان:ه أو رجل 
وامرأتان» أو رجل ويمين المدعي» فإن أتى برجلين يشهدان على 
وقوع البيع يحكم له بذلك» أو أتى برجل وامرأتين يحكم له 
بذلك. 

فإذا قال قائل: كيف تشهد المرأتان؟ كيف تتكلم المرأة عند 
القاضي؟ فالجواب: تتكلم عند القاضي؛ لأن صوتها ليس بعورة. 

فإذا لم يأت لا يرجلين: ولا برجل وامرآأتين» لكن اتی 
برجل واحد» وقال: ما عندي غير هذا الرجل» نقول: يحتاج هذا 
الرجل إن تقوية وهي اليغينء: كه يهد راتت تقوي شهادته 
مینك لآن اليمين ۔ كما قررنا سابقا ‏ تكون فى جانب أقوق 
المتداعيين» والمدصى الآ جاليه ضار أقوى من السك لأن 
المنكر ليس معه إلا الأصل وهو عدم البيع» لكن المدعي صار 
معه شاهد» والشاهد أقوى من الأصلء فلما قوى جانبه بالشاهد 
قلنا له: احلف» ولهذا لو حلف قبل إقامة الشاهد ما نفع» فلا بد 
أن يأتى أولا بالشاهد ويشهد ثم يحلف . 

وهل يلزمه أن يحلف أن شاهده صادق» فيقول: والله لقد 
باع عليَ فلان كذا وكذاء ووالله إن شاهدي لصادق؟ الجواب: لا 
يلزم؛ لأن تصديق الشاهد» أو عدمه يرجع إلى القاضي وليس 
إليه . 

فصارت البينات في المال وما يقد به كلؤناً: فلو أتى 
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بأربع نساء فإئه لا يقبل على المشهور من المذهب» ولو أتى 
بامرأتين ويمين فإنه لا يقبلء ولو أتئ بامرأة ويمين من باب أولى 
ألا يقبل» وقال بعض أهل العلم: بل إن المرأتين تقومان مقام 
الرجل إلا في الحدود؛ من أجل الاحتياط لهاء واستدل هؤلاء 
بعموم قول الرسول بي : «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة 
الرجل"'' وأطلق ولم يفصل» ثم إن الله - تعالى ‏ ذكر العلة في 
اشتراط العدد في النساء» وهي أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى» ولم يذكر أن العلة المالء بل العلة أن تقوى المرأة 
بالمرأة فتذكرّها إذا نسيت» وهذا يكون في الشهادة في الأموال 
وفي. غير الأموال» إلا ما سَلِكَ فيه طريق الاحتياط» ويكون 
كذلك في المرأة معها رجل أو ليس معها رجل» وهذا القول هو 
الراجح» فالقول الصحيح أ ن المرأتين تقومان مقام الرجل مطلقاً. 
إلا فى الحدود للاحتباط لها؛ لقرله تعالى: 29 ل با ينقد 
شا [النور: ]٤‏ فهو نص صريح في وجوب الذكورية» إذاً المال 
يثبت برجلين »› وأربع نساء» ورجل وامراتين: ورجل ويمين 
المدعي› واسرا تین ويمين المدعي» واختار شيخ 'الإسلام اا 
وامرأة ويمين المدعى» فقال: إن المرأة إذا كانت ذاكرة للشهادة 
ومتيقنة» فالعلة التي ذكرها الله عر وجل وهي أن تضل إحداهما 
انتفت» فتكون طرق إثبات المال ستة» والسابعة القرائن الظاهرةء 
3 اجه البشاري في السيضر/ باب ترك السائشن السرم 4 وسل فن 


الإيمان/ باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. . . )۸١(‏ وهذا لفظ 
البخاري . 
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وسبق لنا منها أمثلة: كرجل هارب بيده غترة وعلى رأسه غترة» 
وآخر يلحقه يرفع صوته وليس على رأسه شيء» يقول: أعطني 
غترتي» فهنا الظاهر مع المدعي فيحلف مع القرينة الظاهرة» أو 
تنازع الرجل والمرأة فى أواني البيت» فقال الرجل: الدلال لى» 
وقالت المرأة: بل هي لي» فالظاهر مع الرجل» فهو صاحب 
الدلالء لكن لو تنازع في أمر يحتمل أن يكون مما تأتى به 
النساء» ومما يأتى به الرجال» كالفرش فأحياناً يحضرها الرجل› 
وأحيانا غفا المرأق تحب أن يكون مجلسها أمام النساء جيدأ 
وطيباًء فإذا تنازع الرجل والمرأة فيهاء فهنا إذا كان يغلب على 
الظن أنها للمرأة تحلف وتأخذه» فتبين أن المال أوسع الأشياء في 
السات : 


وقوله: «والأجل) الأجل في البيع إما أن يدعيه البائع أو 
المشتري» كما لو اشترى شخص من فلان بيتاً» وادعى أن الثمن 
مؤجل إلى سنة وأنكر البائع» فالمدعي هنا المشتري» نقول: هات 
بينة» وبينتك كما ذكر المؤلف. وقد يكون الذي يدعي التأجيل 
البائعٌ» كما في السلم ‏ مثلاً ‏ وهو تعجيل الثمن وتأخير المثمن. 
فالذي يدعي الزيادة في الأجل - مثلاً ‏ البائع» ويقول المشتري : 
إن أجل السلم إلى سنة» ويقول البائع: بل أجل السلم إلى 
سنتين» وعلى كل فمدعي الأجل سواء البائع , أو المشتري» أو 
المستأجرء أو المؤجر بينته أحد ثلاثة الأمور التي ذكرها المؤلف؛ 
أله .هما يقصن مه المال. 


مغال آخر: القورقى: ادعى زيد أله أقرقن شاكرا فاقة ويال 





كتاب الشهادات 


وأنكر شاكرء فنقول للمدعي: هات البينة» وهي أحد ثلاثة الأمور 
التي ذكرها المؤلف: رجلان» أو رجل اراتا أو رجل ويمين 
المدعي . 
وقوله: «والخيار فيه» آي : في البيع» يعني بأن يدعي 

المشتري أو البائع أنه شرط الخيار ليفسخ فينكر صاحبه» فهنا 
تكون البينة إما رجلين»ء أو رجلا وامرأتين» أو رجلا ويمين 
المدعي ؛ لأن الخيار مما يقصد به المال. 

وقوله: «ونحوه» يعنى نحو هذه الأشياء التى تتعلق بالمال» 
كالقرض» والسلمء والإجارة» والرهنء والوقف» وغير ذلك: 
فكل ما يتعلق بالمال بينته واحد من أمور ثلاثة» وهي: رجلان» 
أو رجل وامرأتان» أو رجل ويمين المدعي» وسبق لنا هل تجزئ 
المرآتان عقن الرجل فيما إذا كان هناك يمين للمدعی؟ ذكرنا أن 
شيخ الإسلام يرى أنها تجزئ» وكذلك لو كان أريع نساء» هل 
تجزئ شهادتهن بدل الرجلين؟ ذكرنا أن في ذلك خلافاً وأن 
الراجح قبول ذلك» وأنها تجزئ وهل تقبل دعوى المدعي إذا أتى 
بشاهدين بكل حال؟ 

نقول: لا تقبل بكل حال وقد سيق أن ذكرنا أن لدعوفق 
المدعي شروطا ستة منها: إمكان صحة الدعوى» فإذا لم يمكن 
فلا تقبل كما لو قال رجل: إن فلاناً باع علي بيته منذ أربعين سنة 
والبائع ليس لةه ع العمر إلا عشريخ سثةة فهذة اللعوى لا 
اس 

وهل الحالف في القسامة آثم؟ 


باب موائع الشهادة وعدد الشهود 


وما لا يَطلِعْ عَلَيْهِ الرَجَالُء كَعْيُوب النّْسَاءٍ تَحْتَ الثيّاب» 
ا واا وَالسبفين : SSS‏ ع ل ا ا 


لا يأئم لأن الرسول ييو جعل القرينة الظاهرة مجوزة 

قوله: «وما لا يطلع عليه الرجال» أي : غالباً؛ لأن الرجال 
قد يطلعون على ما ذكره» لكن الغالب أن الذي يطلع على هذه 
الأمور النساءء وقوله: «ما» اسم موصول خبره قوله: «تقبل فيه 
شهادة امرأة) . 

قوله: «كعيوب النساء تحت الثياب» مثل برص أو نحوه» 
فعيوب النساء تحت الثياب لا يطلع عليها إلا النساء غالباء فإذا 
شهدت امرأة أن هذه الزوجة التي تزوجها الرجل فيها برص تحت 
ثيابها حكم بثبوته» وحينئكٍ يكون للزوج الفسخ» ويرجع بالمهر 
على من غره كما سبق . 

قوله: «والبكارةء والثيوبة» قد يحصل نزاع بين الزوج 
والزوجة في كونها بكراً أو ثيباً» فشهدت امرأة بوجود البكارة 
فتقبل شهادتها في ذلك؛ لأن هذا لا يطلع عليه إلا النساء غالباء 
أو شهدت بأنها ثيب فإنها تقبل شهادتها؛ لأن هذا لا يطلع عليه 
إلا النساء غالياء فلو ادعت المرأة أن زوجها لا يقدر على 
الجماعء. فقال الزوج: إنه يقدر وأنه جامع فعلاًء نأتي بامرأة السام 
على المرأة» فإذا وجدتها ثيباً نحكم بأنها موطوءة» كذلك العكس 
لو اذعى الرجل أن المرأة لیست يكرا وقد اشعرط أنها بکر: 
فقالت هي: بل هي بكرء فأتت بامرأة تشهد فإننا نقبل شهادتها . 

قوله: «والحيض» فالحيض لا يطلع عليه إلا النساء غالباًء 


ا ٤‏ كتب الشهادات 


رالولادَۇ ارا وَالِاسْتهْلَالِ مواواافافءة واوامإعاقاقة موأاموءاةة اهاوه 





ولهذا الإنسات لا يعرف أن آمه خائض» ولا أن أخته د اش 
ولا عمته ولا جدته» فالذي يطلع شر النساء» جد المرأة تعرف 
أن هذه المرأة حائض . 

فالحيض نحتاج إلى الشهادة فيه عندما تدعي المرأة أن 
عدتها انقضت فى وقت قصير يبعد أن تنقضى العدة بمثله» فهنا 
نحتاج إلى بيئة تشهد بأن عدتها اتفضت بالحيض. 

قوله: «والولادة» أيضاً لا يطلع على الولادة إلا النساء غالبا 
مثل أن تدعي المرأة أنها ولدت وأسقطتء والزوج يقول: لاء 
وتأتي بامرأة تشهد بأنها أسقطت ولداًء فتقبل شهادة امرأة واحدة. 

قوله: «والرضاع» بأن تشهد امرأة على أن هذا الطفل رضع 
من فلانة خمس رضعات» فتقبل شهادة المرأة الواحدة» ع وإن 
كان على فعلهاء فلو شهدت امرأة بأنها أرضعت فلاناً فإنها تقبل 
شهادتها . 

قوله: «والاستهلال» أي صُراخ المولودء فإذا ادعت أن الولد 
استهل وآأنكر غيرهاه وات بامرأة تشهد بذلك قيلت شنهادتهاء 
مثاله: امرأة مات عنها زوجها وهي حامل» ولزوجها أخ شقيق 
فولدت هذه المرأة ذكراً» وإن استهل حجب الأخ الشقيق› فان ل 
يستهل فإن التعصيب للاخ الشقيق» وإذا استهل يكون للزوجة 
الثمن» وللمولود الباقي ثم ترجع ترث منه؛ لأنها أمه» وإن لم 
يستهل فللزوجة الربع والباقي للأخ الشقيق الذي هو عم الجنين؛ 
فأتت بامرأة تشهد بأن هذا الطفل لما نزل من بطن أمه صرخ› 
فتقبل الشهادة ويرث الطفل . 


باب موائع الشهادة” وعدد الشهود 


وَنَحووِ تُقْبَلُ فيه شَهَادَةٌ امْرَأَةِ عَذْلٍ. وَالرَّجُلُ فيه كَالْمَرْأَة 


قوله: «ونحوه» مثل عيوب النساء كالقرن» والعفل» والفتقء 
والاستحاضة»ء وغير ذلك مما لا يطلع عليه إلا النساء. 

قوله: «تقبل فيه» أي: في هذا الذي لا يطلع عليه إلا 
النساء غالياً . 

قوله: «شهادة امرأة عدل» ولماذا لم يقل: عدلة؟ لأن 
«عدل» مصدرء والمصدر لا يؤنثء. قال ابن مالك رحمه الله 
تعالى -: 
ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا 

وكذلك: الجراحة» أو الضرب» أو العدوان فى حفل عرس 
ليس فيه إلا النساء تقبل فيه شهادة امرأة. ۰ 

ودليل هذه المسألة: قصة المرأة التي شهدت أنها أرضعت 
المرأة وزوججهاء فأمر النبي بيه بفراقهاء وقال: «كيف وقد 
قيل)"'*؟! 

قوله: «والرجل فيه كالمرأة» إذا شهد الرجل في هذه الأشياء 
قبل من باب أولى؛ لأن شهادة الرجل أقوى من شهادة المرأة 
وإنما سومح بشهادة المرأة؛ لأن الغالب أن الرجال لا يطلعون 
على ذلك» فإذا قدّر أن رجلاً اطلع على هذا فإنه يقبل . 

ثم ذكر المؤلف ثلاث مسائل: واحدة يتبعض فيها الحكم 
بمقتضى الشهادة» والثانية يتبعض بمقتضى الإقرار والشهادة أيضاء 
والثالثة لا يتبعضء فقال : 


(0) سبق تخريجه ص(۷١٤).‏ 


4٥ N‏ كناب النشهادات 
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ومن تی بِرَجُلٍ وَامْرَأَنَيْنِ أو شَاهِدٍ وَيَمِين فِيْمَا يُوجِبُ 
الود َم بث به قود ولا مال» وإ أنَى بذك في سر 
بيت ت الْمَالُ دون القع » eee‏ 


«ومن أتى برجل وامرآتين أو شاهدٍ ويمين فيما يوجب القود 
لم يثبت به قود ولا مال» كشخص أتى برجل وامرأتين يشهدون بأن 
فلاناً قال هذا الرجل عمداًء فهنا لا نقبل شهادتهم» ولا يثبت 
المال؛ لأن هذا من باب القصاص الذي لا يقبل فيه إلا رجلان» 
والمال فرع عن القصاص › فالأصل في العمد القصاصء» فلو الى 
برجل وامرأتين في موضحة وهي الشجة في الرأس» أو في الوجه 
التي تبرز العظم؛ أي: توضحه.ء ففيها قصاص؛ لأنه يمكن أن 
نقتص من الجاني فلا تقبل شهادتهم لأن الموضحة فها قصاص 
والقصاص ليس يمال. 

لكين لو أكى مرجل واسراتين ¿ أو شاهد ويمين المدعي في 
دامغة وهي التي توضح العظم» وتهشمه» وتكسره حتى تصل إلى 
أم الدماغ» فهذه ليس فيها قصاص» فإن الشهادة تقبل» وهذا من 
الغرائب» فلو قيل لك: أيهما أعظم الموضحةء أو المأمومة؟ 
الجواب: المأمومة أشدء ومع ذلك المأمومة تقبل الشهادة فيها 
رارض لا تقيل. 

قوله: «وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع» هنا 
تبعٌض الحكم «إن أتى بذلك» أي برجل وامرأتين. أو رجل ويمين 
المدعي ثبت المال دون القطعء قال: إن فلانا سرق مني مائة 
درهم» قلنا له: هات الشهود. فأنى برجل وهر كيه يشيدوة بان 
فلانا سرق منه مائة درهمء والسرقة توجب شيئين: الحد وهو قطع 
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38 ير 


وَإِنْ آل بذَلِكَ فِي حلع : ا له الحو : ودبت ك الييثولة 
مرد دَعْوَاه . 


اليدء وضمان المال للمسروق منهء فهذا الرجل المسروق منه أتى 
برجل وامرأتين يشهدون بأن فلاناً سرق منه» نقول: يثبت المال 
دون القطع» يعني أننا لا نقطع السارق ونضمنه المال» كيف 
يكون فعل واحذد يوجب شيكين فتقبك أحدهما دون الآخ ؟! 
الجواب: لأن هذا الفعل يوجب الحد لله» والضمان للمسروق 
مد وسا قلاخ له كنت المال ولا ينبت القطع ؛ لخ المال وج 
فيه اساب البينة وهي وجل وامرآناة: غيت وآما القظم لهو خد 
لا يثبت إلا برجلين ولم يوجد رجلان» وعلى هذا فنصاب 
الشهادة لم يتم فيتبعض الحكمء وهكذا القواعد الشرعية فإن 
الأحكام قد تتبعض» فما وجد سببه ثبت وما لم يوجد لم يثبت. 


قوله: «وإن أتى بذلك في خلع ثبت له العوضء وتثبت 
البينونة بمجرد دعواه» كرجل ادعى أن زوجته خالعته بعشرة 
الاق قلعا له: هات اليعة» فاتى برجل واعراتين: تقول كبت 
المال ولا يثبت الخلع» فيثبت المال لوجود بينة المال» وهي 
رجل وامرأتان» ولا يثبت الخلع؛ لأن الخلع لا بد فيه من 
رجلين»؛ ولخن. پیت يطريق آخر وهو إقراره به؛ لأنه ادعى أنها 
خالعيه فيكوث همقراً بذلك». ولهذا قال: اتيت البيتوثة تمحرد 
دعواه»؛ لأنه لما قال: إنها خالعته اقتضى البينونة» وأنها لا تحل 
إل بعد سیت اسم ایت لكان بسن المال تیت يسبب 
الشهود» الرجل والمرأتين» والبينونة ثبتت بإقراره؛ لأن دعواه 
إقرار» فلو ادعى أنها خالعته بعشرة آلاف زيال» ولیس عئده إلا 


كتاب الشهادات 
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امرآتان وأتى. بههماء فلا يتبث المال؛ 1 ألم الو یا وعلی 
المذهب المرأتان لا تكفيان مع اليمين: والخلع يثبت بإقراره؛ 
لأنه أقر أن المرأة مخالعة» وأنها لا تحل له انظر الدقة فى 
الأحكام؛ لأنه يمكن لأحد أن يقول: كيف تقولوث: يقبت الخلم 
ويه ها أعطي شيئاً؟! نقول: دعواه لخلع شمن شين تتضمن 
إقراراً على نفسه بالبينونة» ودعوى على المرأة بالعوض» الدعوى 
على المرأة بالعوض ما وجدنا لها بينة» والإقرار بأنها بانت منه 
نحكم به لأن دعواه بأنها خالعته هو إقرار على نفسه . 

ولو افع أن زرجها غالهها بعشرة الاق ريال واتت 
برجل وامرأتين فلا يقبل ولا يثبت الخلع ولا المال؛ لأن ثبوت 
المال عليها فرع عن ثبوت الخلع. والخلع هنا لم يثبت 


FHF‏ نا فين 
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قصل 

هذا الفصل عقده المؤلف ‏ رحمه الله - للشهادة على 
الشهادة» ولا يبعد عن ذهنك تذكر كتاب القاضي إلى القاضي› 
فهنا فرعان: فرع في الحكم في كتاب القاضي إلى القاضي» وفرع 
فى الشهادة وهو الشهادة على الشهادة . 

والشهادة على الشهادة نحتاج إليها للأمور الآتية : 

أولاً: لنفرض أن الشهود فى مكان بعيد عن مكان القضاءء 
في بادية» والشهود لا يتمكنون من أن يذهبوا إلى القاضي . 

ثانياً: ربما يكون الشهود في البلد لكنهم مرضى لا 
يستطيعون الحضورء فنحتاج إلى الشهادة على الشهادة . 

ثالثاً: ربما يكون الشهود الأصل يخافون على أنفسهم إذا 
شهدواء فنحتاج إلى الشهادة على الشهادة. 

رابعاً: وبما يقوف المشهوة عليه مو أقارب الشاهد 
الأصلي» ولا يحب أن يظهر أمام الناس أنه شاهد عليه» فيحمُل 
الشهادة غيره. 

هذه أربعة أسباب وربما يكون هناك أسباب أخرء المهم أن 
الحاجة بل الضرورة أحيانا تدعو إلى الشهادة على الشهادة. 

مثال الشهادة على الشهادة: أنا أشهد أن زيدا يطلب عمراً 
مائة ريال» فقلت لآخر: اشهد على أني أشهد أن لزيد على عمرو 
مافة بريالع» أو اشهد على شهادتي على عمرو؛ لأن المقصود 
المعنى. والصيغة لا تهم» وهل الشهادة على الشهادة تجوز في 
كل شيء؟ الجواب: لاء بل لا بد فيها من شروطء. ولهذا يقول 
المؤلف : 





ولا َيل الشَّهَادَةٌ عَلَى الشَّهَادَةِء إلا في حى يبل فيه 
كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِيء e‏ 


«ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يُقبل فيه كتاب 
القاضي إلى القاضي» هذا الشرط الأول» فيشترط للشهادة على 
الشهادة أن تكون فيما يقبل فيه كتاب القاضى إلى القاضى» وقد 
سبق أن كتاب القاضى إلى القاضى لا يكون إلا فى حقوق 
الآدميين» أما حقوق الله كالحدود فلا ها أن يكتب القاضى إلى 
القاضي› وسيقى - أبقها - هناك أن القول الراجح صحة كتاب 
القاضي إلى القاضي حتى في الحدود» وأن هذا هو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإذا كان هذا فرعا على ذاك فيكون 
الصحيح هنا صحة الشهادة على الشهادة في الحدود وغيرهاء فلو 
أن رجلاً شهد بقذف» شهد أن فلاناً قذف فلاناً فقال: أنت زانِء 
وأراد أن يحمل غيره هذه الشهادة فلا تقبل على المذهب؛ لأنه لا 
يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي» ودليل ذلك قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»› ولكن سبق في 
كتاب الحدود أن هذا الحديث فيه مقال» وأن الشبهات التى أمر 
بدرء الحدود فيها هي التي يشتبه فى ثبوت مقتضى الحدء وأما 

أنها كل شبهة فلا . 

)١(‏ عزاه بهذا اللفظ في الخلاصة إلى البيهقي في المعرفة» وعزاه في الإرواء إلى 
تاريخ دمشق» ورواه الترمذي والحاكم والبيهقي بلفظ: «ادرؤوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتم» فان كان له مخرج فخلوا سبيله» ورواه ابن ماجه 
بلفظ: «ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا» والحديث في إسناده مقال. 


انظرة الخلاصة (۲/۲٠۳)ء‏ والعلخيصض (2455/4.: والإرواء (/89/ ۴٤۳‏ - 
٤‏ 
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يشهد إلا أن يسترعيّه شاهد الاضل› تع مقع aî ROE CSE‏ 


قوله: «ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو 
مرض أو غيبة مسافة قصر» هذا الشرط الثانى أن تتعذر شهادة 
الأصل. فإن أمكن أن يشهد فلا تقبل الشهادة على الشهادة؛ 
لسببين : 

الأول: التطويل ؛ لآأنك في الشهادة على الشهادة ستحتاج 
إلى تعديل الأصل والفرع» بينما في الشهادة الأصلية تحتاج إلى 
تعديل الاضل فقط» مثلا : زيد وعمرو يشهدان ويريدان أن يحملا 
الشهادة بكراً وخالداًء فعند الحكم سنحتاج إلى تعديل الأصل 
وهما زيد وعمروء والفرع وهما بكر وخالد» فتطول المسألة. 
ومعلوم أنه إذا أمكن الاختصار فلا حاجة للتطويل. 

الثاني : أنه في التحمل ربما يزاد في الشهادة أو ينقص› 
فاحتمال السهو من أربعة أقرب من احتماله من اثنين؛ فلهذا يكون 
مع التطويل احتمال تغيير الشهادة؛ لأن الاثنين اللذين حملا 
الشهادة قد يخطئان؛ ولهذا لا يعدل إلى الفرع مع وجود الأصل› 
فلا بد من أن تتعذر شهادة الأصلء ويمكن أن نشبه هذا بالماء 
والتراب في الطهارة» فنقول: إذا وجد الماء فلا تيمم. 

قوله: «ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه 
شاه الأصل» هذا الشرط الثالث أن يسترعيه شاهد الأصل» 
والامخرعاء ماعوذ من الرعايةه وععناء أن يطلب مته أن يشهد 


) كناب الشهادات 


على شهادته» وهو مأخوذ من قولهم: أرعني سمعكء فلا بد أن 
يسترعي شاهد الأصل شاهد الفرع؛ بأن يقول: اشهد على 
شهادتي على فلن يكذاء افإن سمعه يتحدتك بالشعادة دون أن 
يقول: اشهد على شهادتي فإنها لا تقبل» ولا يجوز لشاهد الفرع 
أن يشهد على شاهد الأصل؛ لأنه من الجائز أن يكون قد تحدث 
عن شهادته. ولكبه تشخذدث شن افر مقبى وانقضى» وصاحب 
الحق استوفى حقه وما أشبه ذلك» وما دام هذا الاحتمال موجوداً 
فإنه يمنع القطع بالشهادة» فلا يجوز أن يشهد على شهادته . 

وقال بعض أهل العلم: لا يشترط أن يسترعيه» وأنه إذا 
سمع شخصاً يقول: أشهد أن فلاناً له عند فلان كذا وكذاء ثم 
مات هذا القائل وقد سمعه بعض الناس» فللسامع أن يشهد مع 
أنه لم يسترعه» وردوا التعليل الأول بأن الأصل بقاء ما كان على 
ما کان» وما دام سمع هذا الرجل فلاناً يشهد بحقٌّ على فلان فله 
أن شيك عليه ققرل: أشيد أن قتا يشيد بان على لذن كذا 
وكذاء ولا يقول: أَشْهَدَني ؛ لآنه لم يشهده» فإن استرعاه غير 
الأصل» بأن قال صاحب الحق لشخص: اسمع شهادة فلان 
بحقي على فلان» ثم جاء وشهد الشاهد بحق فلان على فلان» 
وتوفي أو غاب». فعلى المذهب ليس له أن يشهد؛ لأن شاهد 
الأصل لم يسترعه» وعلى القول الثاني له أن يشهدء بل القول هنا 
أقوى من القول بما إذا لم يسترعه أحد.ء فصارت الصور ثلاثا : 

الأولى: أن يسترعيه شاهد الأصل» وفى هذه الصورة له أن 
ليد قل واحداً . 1 
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الثانية: أن يسترعيه صاحب الحق ليس الشاهدء وهذة على 
المذهب لا تجوز» وعلى ما اختار صاحب المغني» والشرح 
تجوز» يعني الموفق وابن أخيه عبد الرحمن أبي عمر تجوز. 

الثالثة: ألا يسترعيه أحد لكنه يسمع أن فلاناً يشهد» فهذه 
الحال فيها خلاف» لكن الخلاف فيها أضعف من الخلاف فى 
المسألة الثانية» والذي يظهر في المسألة الأخيرة أنه يجوز أن 
يشهد» لكن لا يقل: أَشْهّدَنى فلان» وإنما يقول: أشهد على 
شهادة فلان بكذا وكذا؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان» 
وهذا لم يشهد بباطل. وأحياناً ربما لا تجد ما يكبت الحق إلا 
هذه الشهادة . 

قوله: «فيقول: اشهد على شهادتي بكذا» أي: أن شاهد 
الأصل يقول: اشهد على شهادتى: أو يقول: اشهد آئی أشهد 
على أن لقلآن على فلا کٹا أو ما أشبه ذلك عن الخبازات» 
المهم أن يأتي باق يالل علي أن شاهد الأصل حمّل شاهد الفرع 
الشهادة» وهل يشترط أن يكون الفرع رجلين فأكثر على أضل 
واحد» أو يكفي على كل أصل فرع؟ 

نقول: يكفي على كل أصل فرع» فزيد وعمرو أصلان» 
يشهد على زيدٍ بكرّء» وعلى عمرو خالد فيجوزء ويجوز أن يكون 
لكل أصل فرعان من باب أولى : ويجوز أن يشهذ الفرعان على 
كل صل » بجمعتى أن اجا اسیا يشهدان على عيق الرحمة 
ويشهدان على خليل» هاتان صورتان» وهل يجوز أن يشهد على 
الأصلين فرع واحد؟ الجواب: لاء فلا يكتفى بشهادة واحدة 


(e‏ كتاب الشهادات 


أو يَسْمَعْهُ يُقِرَ بِهًا عِنْدَ الْحَاكمء أؤ يَعْرُوهَا إلى سَبَبِء 


متحملة عن أصلين» مثل أن يشهد حجاج على عبد الرحمن 
وخليل» فهنا ما نحكم بالشهادة؛ لأنه واحد» وقيل: يجوز» لأن 
شهادة الفرع خبر وليست أصلاء فحجاج ‏ مثلاً ‏ يقول: أخبرني 
عبد الرحمن وأخبرني خليل؛ بأنهما يشهدان على فلان بكذاء 
قالوا: فيحكم بها. لكن في النفس من هذا شيء.. 

فتكون الصور أربعاً: الأولى: فرعان على أصلين» على كل 
أصل فرعء الثانية: فرعان على أصلين على كل واحد منهماء 
الثالثة: فرع على أصلين فيها خلاف» والمذهب لا يجوز وهو 
أقرب» الرابعة: فرعان على كل أصل فيجوز من باب أولى . 

قوله: «أو يسمعه يقر بها عند الحاكم» يعني ينوب عن 
الاسترعاء إذا سمع الفرع شاهدٌ الأصل يشهد بها عند القاضي› 
فيشهد وإن لم يسترعه» وهذا ممکن» كأن يدعي زيد على عمرو 
دعوى» فيطلب القاضي من زيد بينة فأتى بشاهد عند القاضي. 
وشهد بأن لزيد على عمرو كذا وكذاء وهناك رجل حاضرء ولم 
يحكم القاضي. وتفرق الخصمانء ومات الشاهد أو تغيب» فهل 
لمن سمعه يشهد بها عند القاضي أن يشهد؟ يقول المؤلف: نعم. 
إذا سمعه يقر بها عند الحاكم فليشهد؛ لأن احتمال أن يكون 
المشهود عليه قد برئ بعيد؛ لأنهما وصلا إلى القاضي . 

قوله: «أو يعزوها إلى سبب» يعني يسمع شاهد الفرع شاهد 
الأصل يشهد بأن لفلان على فلان مائة ريال» ثمن ناقة» إذن 
الأضل شهد وعرا شهادثه إلى سبب: وهو أنه قمع شراء الناقة. 
إذث تجوز أن يشهدء لأآنه لما عزاها إلى سب ثبعت بهذا السب 
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مِنْ قَرْضء أو بَيْع» أو نَحُوِوء وَإِذَا رَجَعّ شَهُودُ الْمَالِ بَعْدَ 
الحم لَم يُنْقَضء وَيَلْرَمُهُمُ الْصَمَانَ دُوْنَ من رَكَاهُمْ ا 
والأصل بقاء السبب وعدم زواله» فصار هذا الشرط لا بد فيه من 
أحد أمور ثلاثة: الاسترعاءء أو السماع عند القاضي› أو أن 
يعزوها إلى سبب . 

قوله: «من قرض» بأن يسمع شاهد الفرع شاهدَ الأصل 
يقول: أشهد أن لفلان على فلان ألف درهم قرضا ثم مات 
الشاهد» فهل لمن سمعه أن يشهد بشهادته؟ الجواب: نعم؛ لأنه 
عرّاها إلى سب قال: قرضا. 

قوله: «أو بيع» كما إذا قال: أشهد أن لفلان على فلان 
ألف درهم ثمن بعير» فيجوز؛ لأنه عزاها إلى سبب. 

قوله: «أو نحوه» كما إذا قال: أشهد أن لفلان على فلان 
ألف درهم أجرة بيت چول 

قوله: «وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقضء ويلزمهم 
الضمان دون من زكاهم» إذا رجع شهود المال يعني الذين شهدوا 
بمال لشخص على آخر» رجعوا بعد أن شهدواء فلا يخلو إما أن 
يكون قبل الحكمء أو بعد الحكمء وهناك حال ثالثة بعد 
الاستيفاء. فهنا ثلاثة أحوال: 

الأولى: إذا رجعوا قبل الحكمء فهؤلاء لا ضمان عليهم 
ولا يحكم بشهادتهم» مثل أن يدعي زيد على عمرو عشرة آلاف 
ريال وأتى بالشاهدين عند القاضى» ولما أراد القاضى أن يكتب 
شهادتهما رجعاء كأنهما كانا شاهدي زورء ثم لما رآيا آن الأمر 


- 


خطير رجعا عن الشهادة قبل حكم القاضي› فقالاخ مثلا : 


00 كتاب الشهادات 
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توهمناء أو نسينا أنه قد أوفاه» أو ما أشبه ذلك فهنا لا يجوز 
للقاضي أن يحكم بشهادتهماء ولكن هل يعزر هذان الشاهدان 
الراجعان؟ ينظر؛ لأنهما قد يتوهمان» وقد ينسيان» المهم إذا لم 
يعلم أنهما شهدا بزور فلا يعزّران. 

الثانية: إذا شهدا بالمال وحكم القاضي بشهادتهماء وقال 
للمدعي: حكمت لك على خصمك بكذا وكذاء ثم رجع 
الشاهدانء فهنا لا ينقض؛ لأنه تمء ولو أننا نقضنا أحكام الحكام 
بمثل هذا لصارت أحكام الحكام لعبةء > لا سيما في زمننا 
الحاضر› ولكان گل من حکم عليه يذهب إلى الشاهدين» ويقول: 
هل أعطاكما شيئاً؟ قالوا: ما أعطانا شيئاً لكن شهدنا بالحق› 
قال: أنا سأعطيكما كذا وكذا من الدراهمء فلما قال هذا الكلام 
تراجعا عن الشهادة» فكما يمكن لشهداء الزور أن يشهدوا بما لم 
يكن» يمكن أن يرجعوا عما شهدوا به» فلو أننا نقضنا الحكم 
بر جوع الشهود لصارت أحكام القضاة ألعوبة بيد الشهودء فلا 
ينقض الحكم . 

الثالثة : إذا كان بعد الاستيفاءء يعني شهد الشاهدان رکم 
القاضي واستوفى المحكوم له حقه فلا ينقض من باب أولى؛ لأنه 
إذا كان لا ينقض بعد الحكم وقبل الاستيفاء. فألا ينقض بعد 
الاستيفاء من باب أولى . 

لكن قال الفقهاء: لو رجع الشاهدان بقصاص بعد الحكم 
وقبل الاستيفاء لم يقتص من المشهود عليه؛ لأن القصاص خطيرء 
لكن تجب الدية» فصار هنا ينقض من وجه ولا ينقض من وجه 


باب موائع الشهادة وعدد الشهود ئ 
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آخرء فمن جهة القصاص ينقض لعظمه وخطره» ومن جهة المال 
التي هي الدية لا ينقض» وهذا هو الذي جعلني أقول: إن 
الرجوع إما أن يكون قبل الحكمء أو بعده» وقبل الاستيفاء» أو 
بعد الاستيفاء» والذي يختلف فيه الحكم فيما إذا رجعا بعد 
الحكم وقبل استيفاء القصاص» فإذا شهدا بما يوجب القصاص ثم 
رجعا ولو بعد الحكم فلا قصاص» لكن تلزم دية ذلك العضو 
الذي شهدا بأنه مستحق في القصاص . 

وقوله : «ويلزمهم الفمان» يعني يلزم الشاهدين الضمان في 
الحال التي يحكم فيهاء إن کان مالا شمالء وات كان غير مال 
فغير مال» > لكن إذا رجعا قبل الحكم في القصاص فإنه لا ضمان» 
وإذا رجعا بعد الاستيفاء في القصاص فإنه يقتص منهماء لكن 
بشرط أن يقولا: عَمَدْنا ذلك لقص بد هذا الرجل» فحيقل يقتص 
منهماء فتقص أيديهما . 

إذاً إذا رجع شهود المال قبل الحكم فلا حكم ولا ضمان» 
وإذا رجعوا بعد الحكم وقبل الاستيفاء ثبت الحكم وعليهم 
الضمان» وصاحب الحق ياعد منهم ١‏ لآ ت حكم عليه» وإذا 
رجعوا ١‏ بعد المحكم والاستيفاء ء فالحكم لا يتفض وعليهم الضمان 
والذي يضمُنهم في هذه الحال المحكوم عليه؛ لأن صاحب الحق 
استوفى حقه . 

وقوله: «دون من زکاهم؟ ۽ بعت أما مخ (كى الشهوذ فلا 
يضمن : ؛ لآن المباشر للتلفه أو ا الشهود» ولهذا فالمزكون 
يقولون: نحن لا نشهد بهذا لکن نزکي الشهوئء مثاله: ادع زيد 
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على عمرو بألف ريال» وتحاكما عند القاضى» وشهد شاهدان 
بأن زيدا له على هرو ألف ريال» ولما أدلى الشاهدان بشهادتهما 
قال القاضي: من يزكيكما؟ فجاء رجلان فزكياهماء ثم حكم 
القاضي. ثم رجع الشهودء فالذي يضمن الشهوةء وأما الم كرون 
فلا يضمّنون؛ لأن الحكم إنما حصل مباشرة بشهادة الشهودء أما 
المزكون فيقولون: كيف تضمنونناء ونحن ما شهدنا؟! نحن مزكون 
فقط» وحينئذ يكون الضمان على الشهود دون من زكاهم. 

لكن لو فرض أن المشهود له صَدَّق الشهود. فهل يرجع 
عليهم؟ يعني مثلاً لما شهد الرجلان للمشهود له» وحكم له» ثم 
رجعاء وصدقهما المشهود له في الرجوع» فالمال الذي حكم ل له 
به يكون حراما عليه بإقراره» وحينئدٍ فلا يرجع: فلو قال: 
أك أن شهادتكما ليست صحيحة» نقول : اذا لا ترجع 00 
لأنك الآن صدقتهما بالرجوع . 

كذلك لو فرض أنه حين كم لفلان على فلان» جاء 
المحكوم له سم 1 بعد ذلك رجع الشهود فلا يرجع المبرًاً؛ 
لآن صاحب الحق أبرأءء ولا يشمن شينا: ولا يرجح عليهما؛ 
لأنه هو الذي أسقطه ول يسر المشهرة عله شياً. 

إذاً إذا رجع الشهود بعد الحكم» سواء قبل الاستيفاء أو 
بعده» لم ينقض الحكم ويبقى كما هوء ولكن الضمان يكون على 
الشهود إلا في صورتين : 

الأولى: إذا صدقهم المشهود له بالرجوع» فلا يجوز أن 
يأخذ شیا يعتقد أنه ليس له. 


باب موانع الشهادة وعدد الشهود أت 


ف کا بت و و 21 کی کک س ۳1 لے عير #ر ا © 
وإن حکم بشاهد ويمين › دم رجح الشاهد صرح لمال کله . 


الثانية: إذا أبرئ المشهود عليه فإنه لا يرجع عليهما؛ لأننا 
و انث لم تبسن شیا سحتى ته تضمنهما وما دمت لم تضمن 
شيئا لغيرك فلا شيء لك. 
قوله: «وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال 
كلة» إن حكم القاضي بشاهد ويمين» فالشاهد إن رجع قبل 
الحكم فعلى ما سبق لا يحكم به أصلاًء وبعد الحكم لا ينقض 
الحكم» ويكون الضمان كله على الشاهدء ولا يتوهم واهِم أن 
الضمان يكون نصفين؛ لأن الحكم ثبت بالشاهد واليمين فنقول : 
بينهما فرق» فالشهود يلزمهم الضمان كل واحد يأخذ حصته» لكن 
هنا يكون الضمان كله على الشاهد؛ لأن يمين المدعي لا يثبت 
بها شيء» فلو يحلف المدعي آلف يمين بدون شاهد ما ثبت بها 
شی إفذ القبوت إنما مان لتشاعد». واليعين اشرت جاتبه فقط: 
وليست: هى آلنى توجب السق». لهذا قالوا: إثه يشمن المال كله. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يضمن النصف فقط بناءً 
غلى جعل الیمین #الشاهد الكانى» ولكن المذهي افيس أن 
القاعد يضين المثل كله. ۰ 
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٠‏ بَابُ الْيَمِينِ في الدَعَاوَى 





قوله: «اليمين» اليمين سبق لنا أنها تأكيد الشيء بذكر معظم 
بلفظ مخصوص.ء فاليمين» والحلف» والقَّسَمء والإيلاءء وما 
أشبه ذلك كلها معناها واحد وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة 
مخصوصة» هي : : والله وما أشبهها. 

قوله: «الدعاوى» جمع دعوئ» وهي إضافة الإنسان إلى 
نفسه شيئاً على غيره» عكس الإقرار؛ لأن الإقرار إضافة الإنسان 
لغيره شيئاً على نفسةء والشهادة إضافة الإتسان شيئاً لغيره على 
غيره» فالدعوئ أن يضيف الإنسان شيئاً لنفسه على غيره» فيقول : 
لي على فلان كذا وكذا. 

والمراد بهذا الباب بيان الدعاوى التي يحلف فيهاء والتي 
لا جلف والقاعدة العامة أن ما كان من »حفوق الأدميين فإئه 
يحلف فيه» وما كان من حقوق الله فإنه لا يحلف فيه؛ لأن حقوق 
الأكغبية فيها خصم وهو الآدمي» فيحتاج إلى التبرئة إن كان 
ملظو صله برهو يكور أو التقوية إن كان مدعى ومعه شاهد 
فيحتاج إلى التبرئة أو التقوية باليمين» أما إذا كان الحق لغير 
الآدمى فهذا لا يستحلف فيه ولا نتعرض له؛ لآن هذا الحق بين 
الإنسان وبين ربه» لكن نأمره» فإذا قال: إنه فعل» أو إنه ترك فلا 
نستحلفه؛ لأن حق الآدمى يقضى فيه بالنكول» وحق الله لا يقضى 
فيه بالنكول» فلو قيل للإنسان: احلف أنك أديت زكاتك» فقال: 


باب البمبن قي الدعاوى ا 
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لا أحلف» فلا نقضى عليهء ولا نقول: يجب أن تعطى الزكاة؛ 
لأن هذا حق الله والانسان عباتة بِيثّة وبين رية: 59 هي 
القاعدة العامة: أن ما كان من حقوق الله فلا استحلاف فيه وما 
كان من حقوق الأدميين ففيه استحلاف. وهناك شىء متردد بين 
حق الله وحق الآدمي» وهذا فيه خلاف بين العلماء في الغالب. 

واليمين في الدعاوى هل هي لفصل الخصومة» أو للبراءة 
من الحق؟ سبق لنا أنها لفصل الخصومة» وأن المنكر لو حلف ثم 
أقام المدعي بينة حكم له ببينته» ولم تكن اليمين مزيلة للحق. 
فهي إذن تقطع الخصومة فقط . 

قوله: «لا يستحلف في العبادات» الأصل أن جميع العبادات 
لا سلف قيهاء قلو قيل الشخصى: آئت عا صليقه قال: 
صليت؛ دلا لحلفس لان هذا لحن الله أو قيل لأنساةة آأنت 
ضمت قال نعم قلنا: ما صمت قال: بل صمت› فلا 
تسافا وفى الركاة كلك قلماء آدیت رعا قال: أديعياء قد 
تعلق وهل قوك: إلى خر آديع؟ الجرابة 8+ لقن إن قال: 
أديتها إلى فلان» ونحن نعلم أنه غني في ذلك الوقت نقول: ردها 
منه . 

قوله: «ولا فى حدود الل» أيضاً ما يحلف الإنسان فيهاء 
والمراة يحلؤد الله ما وجب الحدء فلو قبل لشخص: أنت 
زنيت» فقال: ما زنيت» فلا نقول: احلف؛ لأنه لو لم يحلف لم 
نحْدّه؛ لأننا لا نحده حتى يقرء ويبقى على إقراره إلى أن يقام 
عليه الحد. 


س 


كت الْمُنْكِرٌ فِي گل حى لآدَمِيّ؛ إلا لن 
وَالطَلَاقَء وَالرَجْعَةَ وَالإِيْلَاء» وَأْصْلّ الرّقء وَالْوَلَاءَ 
وَالاصييلاة» والس وَالْقَوَوه والقدف» ۽ 00" 


إذن كل ما يوجب الحدود لا نستحلفه فيه» وأما ما يوجب 
التعزير فإن كان حقا لله فلا يستحلف» وإن كان حقاً لآدمي فربما 
نستحلفه» حق الله مثل لو قيل له: إنك أنت غازلت امرأة. 
ومغازلة المرأة توجب التعزير ولا توجب الحدء قال: ما غازلت 
أبداً: فهذا ما تحلفهء. نعم لو ادعت عليه هي أنه فعل ذلك» فربما 
نحلفه من أجل أنه تعلق به حق آدمي . 

قوله: «ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي» من بيع وشراء 
وإجارة ووقف ورهن وغير ذلك» كل حقوق الآدميين يستحلف 
فيها المنكرء ودليل ذلك قول الرسول ككِ: «البينة على المدعي 
واليعين على من أنكرء"": وش الحديث إشارة إلى أت المراد 
حقوق الآدميين: لأنه لبس هناك مدع ومدعيل عليه إلا في حقوق 
الآدصين: واسشى المؤلف فال ` 

«إلا النكاح» والطلاقء والرجعة» والإيلاءء وأصل الرقء والولاءء 
والاستيلاد» والنسبء والقودء والقذف» هذه عشرة استثنوها على 
خلاف فيها بين أهل العلم» لكن المذهب أنها مستثناة. 

أولاً : النكاح: من الذي يڏعي النكاح؟ المراة سبق أنها إن 
اذهت النكاح لمجرد النكاح لم تسمع دعواها صلا وإن ادعته 
لطلب ر او غا سمغت ٠‏ راما ولم تقبل إلا ببيئة» فإذا ادعت 
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على زوج النكاح؛ لأنها تريد المهر أو النفقة فلا يستحلف الزوج 
على المذهب» فإن ادعاه هوء قال: آنا زوج هذه المرأة» فقالت 
هي : لست بزوجتك» فذهبوا للقاضي› فطلب القاضي من المدعي 
الشهود فلم يأتِ بشهود»ء فهل يتوجه عليها اليمين؟ الجواب: لا 
يتوجه اليمين عليها؛ وعلة ذلك أنها لو نكلت لم يقض عليها 
بالنکول ؛ لن النكاح لا بد فيه من شهادة» ولا بد فيه من ولي». 
فلا يقضئ فيه بالنكول» بل نقول: إما أن تأتي أيها الزوج 
بالشهود» وإلا فانصرف ولا نقبل دعواك . 

ثانياً: الطلاق: مَنْ المدعى؟ كلاهماء فهى تريد أن تتخلص 
منه فتدعي أنه طلقهاء أو هو يريد أن يتخلص منها فيدعي أنه 
طلقها منذ زمن» يريد أن ينفى النفقة» فالذي يدعى الطلاق» نقول 
له: عليك البينة» فإن لم يأتٍ بالبينة فهل يحلف الآخر؟ الجواب: 
إذا ادعت هي أنه طلق» وقال: ما طلقت» ولم تأتٍ ببينة فنقول 
للزوج: الزوجة زوجتك» وإذا ادعى هو أنه طلقها نقول: ائتِ 
بالشهود. فإن لم يكن عنده شهود فلا نحلفها أنه لم يطلقها؛ لأن 
الأصل بقاء النكاح . 

الثاً: الرجعة: من مدعي الرجعة؟ يمكن أن يكون الزوج» 
ويمكن أن تكون الزوجة. فالزوج يدعي عليها أنه راجعها وهي 
تنكرء فهنا نقول: إما أن يقبل قولهء أو لا يقبل» لكن إذا لم يقبل 
فلا يمين» سواء كان هو المدعي أو هي المدعية. 

رابعاً: الإيلاء: وهو أن يحلف الزوج على ترك وطء 
امرأته» فنقول: هذا الرجل آل منى» اضربوا له مدة وهي أربعة 
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أشهر فهي المدعية» فإذا قال: ما اليت» فلا نحلفه» لكن إذا لم 

يقم بالحق الواجب عليه فله حكم آخر» ويمكن أن يكون هو 
اقاي لكن نقول : إذا قال : هو مول» فهو ليس بمدع بل مقرً؛ 
لآن الحق له. 

خائسا: آمل الرق: اسان العط لعيطاء وهر الطفا 
المنبوذ الذي لا يعرف نسبه» وقال: هذا مملوك لى» فادعى أصل 
الرق؛ لأن الأصل أن اللقيط حرء والآن ھی فیا أن نقيت أنه 
رقيق» نقول: ما يمكن» الأصل الحرية» فإذا ادعى على هذا 
الشخصن أنه زقيقة» وقال: آنا لست وقيقا له آنا ما ولت أغرف 
نفسي أني لقيط» فهو حرء ولا يحلف. 

أما لو كان عبد سلو کا قد ثبت وقهء واقعى شخ أله 
ملكه» وأنكر سيد العبد» فحينئذ يحلف المنكر ويكون العبد له؛ 
لآن النزاع هنا ليس في-.أصل الرقء فالرق هنا ثابت» لكن 
الخلاف في المالك من هو؟ هل هو هذا أو هذا؟. 

سادساً: الولاء: أ : أصل الولاء؛ لان الولاء متفرع عن 
الرق» فإذا ادعى شخص على إنسان معروف أنه حر» لم يملكه 
آل فقال: هذا ولاؤه لي» قيل: من أين جا جاءك؟ قال: لأآن 
جدي معتق جده» فقال المدعئئ عليه: أبدا ا أن حرء ولا لأحد 
اا ولس هناك تت قلا يحلش: ظ 

بعاء الاسعيلاد: يش فصر أن آمة السيد ولخت مت 

r‏ السيذ آي الامة؟ شيم الإسللام يقول: هى المدعية» 
والقاضي ایو يعلى يقول : هو المدعي› والحقيقة أن ا يكون 


منه ومنهاء فهي المدعية؛ لأنها تريد أن تكون أم ولد فتعتق بعد 
موت سيدهاء ولا يبيعها ‏ أيضا ‏ على المشهور من المذهب»› 
فنا ادت أن سيدها أولتعاء قال ما أولدثيا؛ فیا لا يقلف 
السيد؛ لآن الأصل عدم الإيلاد» ولأن هذا فيه شائبة حق الله؛ 
لأن الحرية والرق فيهما شائبة حق لله» وقد يكون هو المدعي› 
فيدعي ذلك من أجل أن تعتق بعد موته ولا تباع في دينه؛ لأنه إذا 
مات تعتق من رأس المالء لا من الثلث» فيقول: هكذا لتعتق› 
ولا تباع في دينه» أو من أجل ألا يسلط عليها الغرماء فيبيعوها 
في حباته؛ لأن أمهات الأولاد لا يجوز بيعهن» فصار الا دعاء قد 
يكون منه وقد يكون منها. 

قافداً: الفسي: شخص تسه مجهول» اسک اشر وقال: 
انت ولدى» فقال: لست بولدك؛ فلا يحلف؛ لآن السب فيه 
شائبة حق كبيرة لله عر وجلاء ويقال لمن اذعى أنه ولده: هات 
البينة على أنه ولدك» وإلا فلا شيء لك. والسبب في عدم تحليف 
المنكر أنه لا يقضى على المنكر بالنكول ويعللون بهذا في جميع 
العسائل , 


تاسعاً: القود: وهو القصاص» يعني ادعى على شخص 
بقصاص قال : هذا لي عنده قصاص» مثلاً قطع يدي إن كان في 
القصاص فيما دون النفس» أو قتل أبي إن كان القصاص في 
النشيء وقال: آبذا ما على قصاضص: فينا لا حلت أله لا 
قصاص عليه ولكن يبقى النظر هل يحلف على نفي الدية؟ هذا 
ينبني على الخلاف في الواجب بقتل العمد. هل خو القوة غيئاً أو 
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وَالْيَمِينُ الْمَشْرُوعَةُ الَيَمِينُ بالله. eee‏ 
القود والدية؟ إذا قلنا: القود والدية يحلف؛ لأنها حق مالى. 
رماه بالزنا أو اللواطء فقال: ما قذفته» فالمدعي إن أتى ببينة 
حكم له بهاء وإذا لم يأتِ ببينة» فلا نقول للقاذف: احلف . 

دی کل حال هذه س ااا خلا فية ؟ لن من أهل 
من ا » وهذا المنكر إن کان صادقا لم يضره ل وإذا 
امتنع من اليمين كان ذلك قرينة على أن المدعي صادق» فحينئد 
نرد اليمين على المدعي فإذا حلف حكم له. 

قوله: «واليمين المشروعة اليمين باش» هذه هى اليمين 
المشروعة» وما عدا. ذلك فليس بمشروع › ولا يعد الممتنع مله 
ناكلآء فأنواع الأيمان: اليمين بالله» اليمين بالنذرء اليمين 
بالتحريم» اليمين بالطلاق» كل هذه تكون يمينا . 

اليمين بالنذر: مثلاً يقول: إن فعلت هذا فللّه على نذر أن 
أصوم سنة» واليمين بالطلاق : إن قحلت هذا فزوجتي طالق› 
لا أفعل كذاء فاليميه المشروعة عي اليمين بالله عر وجل ٠‏ الول 
النبي 245 : «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»”" » فهذه هي 
اليمين السفروع لدى الحالف املف 


(0) سبق تخريجه ص(۳۱۸). (۳) سبق تخريجه ص(١١5١).‏ 
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ولا تُكَلْظ إلا فِيْمَا لَه حَطْرٌ. 
بالطلاق» أو بالتحريم» أو ما أشبه ذلك؛ لأن اليمين المشروعة 
هي اليمين بالله» يوجد - والعياذ بالله - بعض الحكام أو بعض 
الأمراءء يحلفون الإنسان بالطلاق ولا يرضون أن يحلف بالله. 
يقولون: إذا قلنا: احلف بالله حلف. ولا يبالى» وإذا قلنا: 
حلت بالطلاق يقرل: إن كان كذ ركذا فزوج طالقه قاف 
من طلاق زوجته» وهذا لا ننكر أن يكون رفسا وربما بعض 
الناس يهون عليه الحلف بالله. ولا يهون عليه اليمين بالطلاق› 
لكن مع ذلك لا يجوز للقاضي أن يحلّف بالطلاق لا في 
الخصومات ولا غيرها لقول الرسول كَكليِ: «من كان حالفاً فليحلف 
بالله أو ليصمت"'''. فاليمين المشروعة هي اليمين بالله عر وجل . 
قوله: «ولا تغلظ إلا فيما له خطر» لا تغلظ اليمين إلا فيما 
له خطرء يعنى فيما له شأن كبير» فالشىء البسيط لا يجوز أن 
تلظ في والذق يطلب الفط الغاضى أو المذعيى» قاتا طلب 
المدعي التغليظ ورأى القاضى أن الاس شط .قله أن يغلظع ملا 
ادعى عليه بمليون ريال» وهذا له خطر كبيرء ولو ادعى عليه 
بعشرة ريالات فليس لها خطرء أو تداعى زيد وعمرو عند القاضي 
فى نعل يساوي خمسة ريالاات» فقال المدعى عليه: ليس عندي 
ولا رأينه» فقال القاضى للمدعى: عل لك بيئة؟ قال: ها لى بينة؛ 
قال إقن لك بيت قالة لكان غلظ عليه اليميق: فلا يجيه إلى 
طلبه؛ لأن هذا شيء يسيرء فإذا قال المدعي : هو شيء يسير 
عليك» لكن أنا ليس يسيراً على» نقول: العبرة بأوساط الناس 


(۱) سبق تخريجه ص(١7١).‏ 
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فالذي له خطر يعنى المال الكثير» فالقصاص» والسرقة» وما أشبه 
ذلك.هذا الذي له خطرء أما الشيء اليسير فلا تغليظ فيه. 

وقال بعض أهل العلم: حيث رأى القاضي التغليظ غاظ› 
وحيث لم ير التغليظ لم يغلظ» يعني أن المسألة ترجع إلى اجتهاد 
القاضي» فقد يرى التغليظ؛ لأن هذا المنكر رجل مبطل لا يهمه 
أن يقول: والله لیس له على شىء لکن لو غلظنا غليه ريما لا 
يحلف ويتراجع › بویا يرق القاضي عدم التغليظ؛ لأن المنكر 
رجل صدوق» لا يمكن أن يقول: ليس عندي شيء حتى وإن لم 
يحلف إلا وهو صادق» والصحيح أن هذا يرجع إلى اجتهاد 
الحاكم» فإن رأى التغليظ غلظ وإلا فلا. 

والتغليظ يكون بالصيغة» والزمان» والمكان» والهيئة على 
القول الراجح . 

بالزمان بعد العصرء وقيل: بين الأذان والإقامة» لكن 
الصحيح أنه بعد العصر لقوله تعالى: #عَيْسُوتَهُمَا من بعد الصّكة» 
[المائدة: »]٠١١‏ آي : بعد صلاة العصر . 

والتغليظ في المكان: في المسجد الحرام قالوا: بين الركن 
والمقام» وفي بيت المقدس» قالوا: عند الصخرة» وفي بقية 
المساجد عند المنبر؛ لأنه المكان الذي يعلن فيه الذكر والدعوة 
إلى الله» ولكن شيخ الإسلام يقول في بيت المقدس: إنه كغيره 
يكون عند المثبر» وأن الصخرة ليس لها حرمة فى حد ذاتهاء وأن 
أصل تعظيمها من التصارى؛ لأن الذي اعد آنا فيه» فلما 
انتصر عليه الآخر ذهب يعظم هذه الصخرة» ويزيل عنها الأذى 
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والقمامة التى كانت عليها؛ فمن أجل ذلك عظمتء وإلا فلا 
أصل لتعظيمها إطلاقاً» وعلى هذا فيكون التغليظ فى المكان فى 
بيت المقدس كغيره من المساجد عند المنبر. ۰ ۰ 

والتغليظ فى الصيف أن بقرك مغلا : راف التي لا إله إلا 
هوء عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم» الغالب الطالب» وما 
أشبه ذلك من الكلمات التي فيها زجر ووعيد. 

والتغليظ فى الهيئة: أن يكون قائماً لا جالساً فتغلظ اليمين 
في الأشياء التي فيها خطرء والصحيح أن التغليظ راجع إلى 
الإمام. وإذاأراد القاضي تغليظ اليمين على الحالف فأبى المنكر 
اليمين المغلظه فهل يقضى عليه بالنكول؟ 
المذهب لا يقضى عليه بالنكول وقالوا إذا أبى التغليظ فليس 
بناكل» والقول الثانى: يعد ثاكلاً؟ لأن امتتاعه عن التغليظ يدل 
على أن هناك ريبة» فامتناعه يكون قرينة على أنه كاذب في إنكاره 
وهذا القول أقوى. 
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